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 الرابع الفصل 
 يرحلة التحقيق الابتدائلمشرعية الإجراءات الجزائية 

 لقانون والقضاء الإمارات في ا 
 

  :التمهيد
 القانون والقضاء الإمارات   إطار   المدلول القانوني لمرحلة التحقيق الابتدائي ومبادئها الأساسية في  المبحث الأول:

‌مفهوم‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌ : المطلب‌الأول
‌المبادئ‌والضمانات‌الأساسية‌المقررة‌للتحقيق‌الابتدائي‌في‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌المطلب‌الثاني:
‌صفات‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌وواجباتهم‌أثناء‌التحقيق‌الابتدائي‌‌المطلب‌الثالث:
 لقانون والقضاء الإمارات لإجراءات التحقيق الابتدائي المتعلقة بجمع الأدلة وفقًا  : المبحث الثاني

‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌المتعلقة‌بالبحث‌والتنقيب‌عن‌الأدلة‌ طلب‌الأول:‌الم
‌الاستجواب‌والمواجهة المطلب‌الثاني:
‌لتحقيق‌الابتدائي‌لمباشرة‌أعمال‌اندب‌الضبطية‌القضائية‌ المطلب‌الثالث:
 الإماراتالإجراءات الاحتياطية ضد المتهم من منظور القانون والقضاء  المبحث الثالث: 
‌الأمر‌بحضور‌المتهم‌)أمر‌تكليف‌المتهم‌بالحضور(‌ المطلب‌الأول:‌
‌مر‌بالقبض‌على‌المتهم‌وإحضارهالأ المطلب‌الثاني:
‌الأمر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا المطلب‌الثالث:
 القانون والقضاء الإمارات  من منظور أوامر التصرف في التحقيق الابتدائي وطرق الطعن فيها المبحث الرابع: 
‌أوامر‌التصرف‌في‌التحقيق‌الابتدائي‌‌المطلب‌الأول:‌
‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌من‌النيابة‌العامة‌وامر‌الصادرةالأالطعن‌بطريق‌الاستئناف‌في‌‌المطلب‌الثاني:
‌إجراءات‌الطعن‌بالاستئناف‌في‌أوامر‌التحقيق‌الابتدائي‌‌المطلب‌الثالث:

‌ الخلاصة:
 
 
 
 
 
 



166 
 

 الرابع الفصل 
 شرعية الإجراءات الجزائية لمرحلة التحقيق الابتدائي 

 في القانون والقضاء الإمارات
 التمهيد: 

،‌الجزائية‌الناجزةالعدالة‌‌وتحقيق‌‌‌‌،الحقوق‌والحريات‌‌وتأمين‌‌‌في‌سبيل‌حماية‌‌‌كبيرةالنيابة‌العامة‌مهام‌‌‌‌تتولى
إلا‌تحقيق‌‌‌يسعونونزاهة‌واستقلال،‌لا‌‌‌‌حيادويضع‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌أنفسهم‌حماة‌لنصرة‌الحق‌في‌‌

‌.‌القانون،‌وتأكيد‌سيادة‌ونفاذ‌‌أفراد‌المجتمع‌وحماية‌‌‌المصلحة‌العامة،‌
العامة‌هيئة‌قضائية،‌‌تعد‌‌و‌ للدستور‌‌وجزء‌‌النيابة‌ وفقًا‌ القضائية‌ السلطة‌ يتجزأ‌من‌ ‌‌والقوانين‌لا‌

لدعوى‌الجزائية‌با‌‌وترتبط،‌‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌ادية،‌وتختص‌دون‌غيرها‌بمباشرة‌الدعوى‌الجزائيةالاتح
النيابة‌العامة‌وإن‌فتحقيق‌موجبات‌العدالة،‌‌إلى‌‌تسعى‌‌و‌‌‌بوصفها‌نائية‌عن‌المجتمع‌والممثلة‌لمصالحه‌فيها،

خصومة‌عامة‌وعادلة‌وشريفة،‌‌‌فهي‌‌ذو‌طابع‌خاص،كانت‌خصمًا‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌إلا‌أن‌خصومتها‌‌
‌.(338)‌عدم‌صحة‌إسناد‌التهمة‌إليه‌‌لها‌‌إذا‌تبين‌‌الجزائية‌‌عليها‌طلب‌البراءة‌للمتهم‌أثناء‌نظر‌الدعوى‌‌ويتعين

رحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌وفقًا‌للقانون‌لمزائية‌‌شرعية‌الإجراءات‌الجموضوع‌‌‌‌تناولنوفي‌هذا‌الإطار‌‌
بيان‌‌‌‌ةفي‌أربع‌‌والقضاء‌الإماراتي القانونيمباحث،‌من‌خلال‌ لتحقيق‌الابتدائي‌ومبادئه‌ا‌‌لمرحلة‌‌المدلول‌

إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌المبحث‌الأول،‌ثم‌نعرض‌‌‌‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌‌من‌منظور‌الأساسية‌‌
ضد‌‌‌الإجراءات‌الاحتياطيةفي‌المبحث‌الثاني،‌ونتناول‌‌ وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌الأدلة‌المتعلقة‌بجمع‌‌

‌التصرف‌في‌التحقيق‌أخيراً‌نعرض‌أوامر‌‌و‌‌‌في‌المبحث‌الثالث،‌‌من‌منظور‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌‌المتهم
‌الرابع،‌وفقًا‌للآتي:‌‌‌في‌المبحث‌‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌من‌منظور‌‌الابتدائي‌وطرق‌الطعن‌فيها

 

‌:‌سلطة‌النيابة‌العامة‌في‌تحريك‌ومباشرة‌الدعوى‌الجزائية‌خلال‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌مذهبين‌‌نظام(‌يحكم‌338)
ومفاد‌هذا‌المذهب‌أن‌عضو‌النيابة‌العامة‌يكون‌ملزمًا‌بالتحقيق‌في‌الواقعة‌المعروضة‌‌‌أولًا: المذهب الوجوبي في تحريك الدعوى الجزائية:

‌عليه،‌أو‌عند‌تلقي‌أي‌بلاغ‌أو‌شكوى‌بشأنها،‌ولا‌يكون‌له‌أية‌سلطة‌تقديرية‌بشأن‌التحقيق،‌يكون‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية‌وجوبيًا.‌
:‌ومفاد‌هذا‌المذهب‌بأنه‌يسمح‌لعضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يستخدم‌سلطته‌التقديرية‌في‌‌المذهب الجوازي في تحريك الدعوى الجزائية‌‌ثانيًا:

‌تقرير‌البدء‌في‌التحقيقيات‌أو‌أن‌يقرر‌بحفظ‌الأوراق‌في‌الشكوى‌أو‌البلاغ‌المقدم‌له‌دون‌القيام‌بأي‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق.‌
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌على‌‌65وهو‌يجمع‌بين‌المذهبين،‌وهذا‌هو‌اتجاه‌المشرع‌الإماراتي،‌حيث‌تنص‌المادة‌)‌‌ختلط:ثالثاً المذهب الم

ويلاحظ‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌الجزائي‌يفرق‌‌أن‌تقوم‌النيابة‌العامة‌بمباشرة‌التحقيق‌بنفسها‌في‌الجبايات،‌وكذلك‌في‌الجنح‌إذا‌رأت‌ذلك،‌‌
دة‌من‌الجنايات‌والجرائم‌المعدة‌من‌الجنح‌من‌حيث‌وجوب‌التحقيق‌فيها،‌بأن‌جعل‌التحقيق‌وجوبيًا‌في‌الجنايات،‌بمعنى‌بين‌الجرائم‌المع

لا‌يجوز‌إحالة‌الجناية‌إلى‌المحكمة‌دون‌إجراء‌تحقيق‌ابتدائي،‌بينما‌جعل‌التحقيق‌جوازي‌في‌الجرائم‌المعدة‌جنح،‌ويستفاد‌ذلك‌من‌نص‌‌
جراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌الإماراتي‌الت‌قررت‌بأن‌تباشر‌النيابة‌العامة‌التحقيق‌بنفسها‌في‌الجنايات،‌وكذلك‌‌(‌من‌قانون‌الإ65المادة‌)

إذا‌ارتأت‌ذلك،‌إلا‌أنه‌على‌الرغم‌من‌أن‌التحقيق‌في‌الجنايات‌وجوبيًا،‌إلا‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌أجاز‌للنيابة‌العامة‌‌‌‌في‌‌الحال‌الجنح
محمد‌.‌قانون‌ذاته‌أن‌تصدر‌أمراً‌بألا‌وجه‌في‌الجنايات،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يصدر‌الأمر‌من‌رئيس‌النيابة‌العامة(‌من‌ال118بموجب‌المادة‌)

 .‌171ص‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات.‌2014سعيد‌عبد‌الفتاح.‌ال
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 تحقيق الابتدائي ومبادئه الأساسية في القانون والقضاء الإماراتللالمبحث الأول: المدلول القانوني  
وذلك‌‌‌في‌ثلاثة‌مطالب،لتحقيق‌الابتدائي‌ومبادئه‌الأساسية‌‌لالمدلول‌القانوني‌‌  دراسةنتناول‌‌‌‌المبحث‌‌في‌هذا
‌الأساسية‌‌والضماناتالمبادئ‌‌في‌المطلب‌الأول،‌وثم‌بيان‌‌  على‌مفهوم‌التحقيق‌الابتدائي‌‌الأضواءبإلقاء‌‌

‌وواجباتهم‌أثناءالنيابة‌العامة‌‌‌‌أعضاءصفات‌‌الوقوف‌على‌‌‌‌وكذلك‌في‌المطلب‌الثاني،‌‌تحقيق‌الابتدائي‌‌لل
‌ا‌للآتي:‌في‌المطلب‌الثالث،‌وذلك‌في‌إطار‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌وفقً‌التحقيق‌الابتدائي‌‌

 
 المطلب الأول: مفهوم التحقيق الابتدائي وفقًا للقانون والقضاء الإمارات

التحقيق‌‌‌إجراءات‌‌عدتوفقًا‌لقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والتعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌‌
،‌وغايتها‌ة‌ونزاهة‌واستقلاليةبحيادي‌‌مباشرة‌سلطاتهاالابتدائي‌اختصاص‌أصيل‌للنيابة‌العامة،‌ويناط‌بها‌‌

إلى‌مدى‌توافر‌أركان‌الجريمة،‌وثبوتها‌في‌حق‌المتهم،‌فأعضاء‌النيابة‌العامة‌عند‌مباشرتهم‌التحقيق‌‌‌التوصل
الت‌الناجزة‌‌،‌وتحقيق‌العدالة‌‌وإنفاذه‌‌الابتدائي‌يهدفون‌كشف‌الحقيقة؛‌سعيًا‌إلى‌تطبيق‌موجبات‌القانون

‌.‌وفي‌هذا‌الإطار‌نتناول‌في‌هذا‌المطلب‌الآتي:‌(339)‌هي‌أسمى‌رسالة‌في‌الوجود‌
‌

 الابتدائي:أ.  تعريف التحقيق  
يعد‌التحقيق‌الابتدائي‌مرحلة‌من‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية،‌وتتضمن‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌‌

والحريات‌الفردية،‌بغرض‌البحث‌والتنقيب‌عن‌على‌المحاكمة،‌وهي‌تتصف‌بأنها‌تمس‌إلى‌حد‌ما‌الحقوق‌
الأدلة‌وجمعها،‌والتثبت‌من‌الأدلة‌القائمة‌على‌ارتكاب‌الجريمة‌ونسبتها‌إلى‌متهم‌معين،‌وتحديد‌مدى‌
كفاية‌الأدلة؛‌لإحالة‌المتهم‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌للمحاكمة،‌والأصل‌أن‌تباشر‌النيابة‌العامة‌كافة‌إجراءات‌

‌.(340)‌‌لك‌يطلق‌عليها‌مصطلح‌التحقيق‌الابتدائيالتحقيق‌بنفسها،‌ولذ‌
ويقصد‌بالتحقيق‌الابتدائي:‌"مجموعة‌الإجراءات‌الت‌تتخذها‌النيابة‌العامة‌تجميعًا‌للأدلة‌في‌قضية‌‌

،‌ويسمى‌التحقيق‌الذي‌تجريه‌(341)‌‌‌معينة،‌من‌ذلك‌إجراءات‌القبض‌والتفتيش‌والاستجواب‌والمعاينة"
‌.‌(342)‌النيابة‌العامة‌تحقيقًا‌ابتدائيًا‌لتمييزه‌عن‌التحقيق‌النهائي‌الذي‌تباشره‌محكمة‌الموضوع‌‌

‌
‌
‌

 

 م.‌2007لاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌ا66المادة‌رقم‌)(‌339)
 وتعديلاته.‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من65المادة‌رقم‌)(‌340)
 .‌175ة.المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحد.‌2019فتيحة‌قواري‌وغانم‌محمد.‌(‌341)
 .‌169.‌ص‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌(‌342)
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‌‌:‌.  الطبيعة القانونية للتحقيق الابتدائي ومدى إلزاميتهب
والإجراءات‌المكونة‌لمرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌بأنها‌ذات‌طبيعة‌قضائية،‌وليست‌إدارية،‌‌‌الأعمالتتصف‌‌

الإثبات‌ أدلة‌ من‌ عنها‌ ينتج‌ بما‌ بالدعوى‌ أساسية‌ مرحلة‌ تعد‌ فهي‌ الجزائية،‌ الدعوى‌ تتحرك‌ وبمباشرتها‌
‌القانونية‌المتكاملة.‌

الإماراتي‌فرق‌بين‌أنواع‌الجرائم،‌‌ومن‌حيث‌إلزامية‌إجراء‌التحقيق‌الابتدائي‌ووجوبه؛‌فإن‌المشرع‌‌
والقاعدة‌العامة‌هي‌أن‌الدعوى‌الجزائية‌لا‌ترفع‌في‌الجرائم‌المصنفة‌من‌فئة‌الجنايات‌فان‌التحقيق‌الابتدائي‌‌

وفقًا‌‌‌فيها‌وجوبيًا،‌أما‌الجرائم‌المصنفة‌من‌فئة‌الجنح،‌فإن‌إجراء‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌إطارها‌يكون‌جوازياً‌
الإجراءا قبل‌‌لكفاية‌ من‌ تم‌جمعها‌ الت‌ والاستدلالات‌ بالتحريات‌ المتعلقة‌ الجزائية‌ الضبطية‌مأ‌ت‌ موري‌

‌.(343)‌القضائية‌في‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌
‌

‌ :.  أهمية التحقيق الابتدائي ونطاقهج
الجزائية،‌فالتحقيق‌الابتدائي‌تظهر‌أهمية‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌أن‌هذه‌المرحلة‌تعد‌من‌أهم‌مراحل‌الخصومة‌‌

هو‌الذي‌يشكل‌الدعوى‌الجزائية‌ويوجهها‌منذ‌بدايتها،‌إما‌إلى‌وقف‌السير‌في‌الإجراءات‌إذا‌تبين‌لعضو‌
النيابة‌العامة‌عدم‌كفاية‌الأدلة،‌أو‌عدم‌نسبتها‌إلى‌متهم‌معين،‌أو‌عدم‌التوصل‌إلى‌الفاعل،‌وإما‌إحالتها‌

في‌‌‌يبات‌فيها،‌فضلًا‌عن‌ذلك‌تبدو‌أهمية‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائإلى‌المحكمة‌حتى‌صدور‌حكم‌نهائي‌‌
عضو‌النيابة‌من‌جمع‌الأدلة‌الت‌تثبت‌وقوعها‌ونسبتها‌‌‌وتمكنأنها‌تعد‌المرحلة‌الأساسية‌في‌تحضير‌المحاكمة،‌‌

إلى‌المتهم‌في‌الوقت‌المناسب،‌ومن‌ثم‌تدخل‌الخصومة‌الجزائية‌في‌حوزة‌محكمة‌الموضوع‌المختصة‌وهي‌
عدة‌للفصل‌فيها،‌وتساعدها‌على‌إصدار‌أحكام‌قضائية‌أقرب‌إلى‌الحقيقة‌والعدالة،‌وأن‌لا‌تحال‌أية‌م

قضية‌جزائية‌إلى‌المحكمة‌إلا‌في‌الأحوال‌الت‌تتوافر‌فيها‌الأدلة‌الكافية‌الت‌تعزز‌احتمالية‌الإدانة،‌وفي‌هذا‌
للمجتمع‌والمتهم‌في‌ذات‌الوقت،‌إذ‌حفاظ‌على‌ثمين‌وقت‌القضاء،‌كما‌يعد‌التحقيق‌الابتدائي‌ضمانة‌‌

يسمح‌لعضو‌النيابة‌العامة‌التنقيب‌عن‌الأدلة‌والبحث‌عن‌الحقيقة،‌ويتاح‌للمتهم‌إمكانية‌الدفاع‌عن‌
نفسه،‌وحماية‌اعتباره‌وتجنبه‌المثول‌أمام‌محكمة‌الموضوع‌المختصة‌إذا‌تبين‌أن‌الأدلة‌غير‌كافية،‌أو‌إذا‌تبين‌

 .(344)‌أن‌الاتهام‌كيدي
نه‌يشمل‌جميع‌الإجراءات‌الت‌يقدرها‌عضو‌النيابة‌العامة‌إأما‌بالنسبة‌لنطاق‌التحقيق‌الابتدائي،‌ف

المحقق‌والت‌تفيد‌في‌الكشف‌عن‌الحقيقة‌بمناسبة‌جريمة‌تم‌ارتكابها‌ونسبتها‌إلى‌متهم‌معين،‌ليس‌هذا‌
ءات‌والتصرف‌في‌التحقيق،‌فحسب؛‌بل‌تمتد‌كذلك‌إلى‌الأوامر‌الت‌تضمن‌التوصل‌إلى‌نتيجة‌هذه‌الإجرا

الدعوى‌ أمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌ وإما‌بإصدار‌ المحاكمة،‌ للبدء‌بإجراءات‌ المحكمة‌ إلى‌ الإحالة‌ سواء‌في‌
 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌65المادة‌رقم‌)(‌343)
 .572.‌ص‌1.‌ج‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌(‌344)
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الجزائية،‌كما‌أن‌الوظيفة‌الإجرائية‌لعضو‌النيابة‌العامة‌لا‌تقتصر‌على‌أعمال‌البحث‌والتنقيب‌عن‌الأدلة‌
الت‌تفضي‌إلى‌ثبوت‌مسؤولية‌المتهم‌أو‌تخفف‌عنه،‌فكل‌طريق‌ضد‌المتهم‌فقط،‌بل‌تتناول‌أيضًا‌الوقائع‌‌

‌.(345)‌مباشرته‌وفقًا‌للنموذج‌القانوني‌المقرر‌له،‌دون‌حصر‌أو‌ترتيب‌معين‌‌تللمحقق‌مشروع‌طالما‌تم‌
 

 لتحقيق الابتدائي في القانون والقضاء الإماراتالمقررة ل  الأساسية   والضمانات   المطلب الثاني: المبادئ
تدوين‌إجراءات‌التحقيق‌‌نتناول‌في‌هذا‌الجزء‌المبادئ‌والضمانات‌الأساسية‌المقررة‌للتحقيق‌الابتدائي،‌وهي‌‌

‌وحياده،‌استقلال‌المحقق‌‌،‌و‌بالنسبة‌للخصوم‌‌تهسرية‌التحقيق‌الابتدائي‌بالنسبة‌للغير‌وعلانيو‌‌‌،الابتدائي
‌وذلك‌وفقًا‌للتفصيل‌التالي:‌،‌‌حق‌المتهم‌في‌الاستعانة‌بمحامي‌في‌التحقيق‌الابتدائيو‌

‌
 :أ.  تدوين إجراءات التحقيق الابتدائي

حتى‌تكون‌‌‌اأن‌يتم‌تدوينه‌‌؛التحقيق‌الابتدائيأثناء‌إعمال‌إجراءات‌‌من‌المبادئ‌والضمانات‌الأساسية‌‌
‌،‌ولا‌لمباشرتها‌‌في‌الفترة‌الزمنيةالتدوين‌معاصرة‌‌لتحقيق‌ذلك‌يتعين‌أن‌يكون‌حجة‌وأساس‌لما‌تبنى‌عليه،‌و‌

يجوز‌أن‌يتم‌تدوين‌الإجراءات‌بعد‌مباشرتها‌بفترة‌زمنية‌طويلة،‌ويترتب‌على‌عدم‌تدوين‌الإجراءات‌الجزائية‌‌
وعدم‌جواز‌الاستناد‌إليها،‌وذلك‌لعدم‌إمكانية‌الاستعانة‌بها‌أو‌استحالة‌الاستناد‌على‌ذاكرة‌‌‌،الانعدام

‌.(346)‌‌‌تشكيك‌بما‌يمكن‌أن‌يقدمه‌المحقق‌الت‌من‌الممكن‌أن‌تخونه‌بمرور‌الزمن،‌مع‌إمكانية‌ال
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌تدوين‌إجراءات‌‌66اشترط‌المشرع‌الإماراتي‌بموجب‌المادة‌)‌‌كما

التحقيق‌الابتدائي،‌وجعل‌من‌تدوينها‌ضمانة‌من‌ضمانات‌التحقيق،‌وتدوين‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌
الشفوي‌عن‌‌‌يقصد‌به‌أن‌تكون‌إجراءات‌التحقيق‌مكتوبة‌ومدونة‌في‌محضر‌معد‌ذلك،‌ولا‌يغني‌التحقيق‌

‌.(347)‌تدوين‌إجراءات‌التحقيق‌
(‌من‌القانون‌ذاته‌يجب‌أن‌يتم‌تدوين‌إجراءات‌التحقيق‌66ويرى‌الباحث‌أنه‌بموجب‌المادة‌)‌

الابتدائي‌بمعرفة‌كاتب‌النيابة‌العامة،‌وذلك‌حتى‌يتمكن‌عضو‌النيابة‌العامة‌من‌مباشرة‌وظيفته‌الإجرائية‌‌
مسار‌التحقيق،‌وأن‌لا‌يصرفه‌عن‌ذلك‌كتابة‌وتدوين‌محضر‌التحقيق‌بصفاء‌ذهني‌تام،‌والتركيز‌الكلي‌على‌‌

الابتدائي،‌مع‌ملاحظة‌أن‌اشتراط‌تدوين‌محضر‌التحقيق‌الابتدائي‌بمعرفة‌كاتب‌النيابة‌العامة‌ينصرف‌فقط‌
إلى‌الإجراءات‌الت‌يتطلب‌فيها‌تحرير‌محضر‌لإثبات‌مباشرتها،‌مثال‌سماع‌الشهود‌أو‌استجواب‌المتهم‌أو‌

عاينة‌والتفتيش،‌أما‌أوامر‌التحقيق‌الابتدائي‌فلا‌يشترط‌فيها‌تحرير‌محضر،‌وبالتالي‌يمكن‌أن‌يتم‌إعدادها‌الم
‌الأوامر‌الصادرة‌بالقبض‌والتفتيش‌والحبس‌الاحتياطي.‌‌‌ذلك‌‌بمعرفة‌عضو‌النيابة‌العامة‌ذاته،‌مثال‌

 

 .574ص‌‌.1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009ندي،‌حسني.‌(‌الج345)
 .‌377.‌ص‌1ج‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد‌‌حسين‌(‌جوده346)
 .‌172.‌ص‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌(‌347)
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تكليف‌موظف‌آخر‌بتحرير‌‌كما‌أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌لعضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌عند‌الضرورة‌‌
محضر‌التحقيق‌الابتدائي‌من‌غير‌موظفي‌النيابة‌العامة‌بندبه‌لذلك؛‌بعد‌تحليفه‌اليمين‌بأن‌يؤدي‌عمله‌
بالأمانة‌والصدق،‌كما‌لا‌يشترط‌أن‌يوضح‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌في‌محضره‌حالة‌الضرورة‌الت‌استدعت‌

المحقق‌حرجًا‌من‌الاستعانة‌بالكاتب‌المختص‌على‌مظنة‌ذلك،‌وكذلك‌إذا‌استشعر‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌
‌.(348)‌ي‌صورة‌من‌الصور‌بأالمساس‌بحسن‌سير‌التحقيق،‌أو‌الإضرار‌بمصلحة‌العدالة‌‌

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌يشترط‌أن‌يتم‌تدوين‌إجراءات‌التحقيق‌70وإعمالًا‌لنص‌المادة‌)‌
و‌غيرهم‌ممن‌ترى‌النيابة‌العامة‌الاستماع‌إلى‌أقوالهم‌يجهل‌اللغة‌باللغة‌العربية،‌وإذا‌كان‌المتهم‌أو‌الشاهد‌أ

العربية،‌ففي‌هذا‌الموقف‌يتعين‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌الاستعانة‌بمترجم‌بعد‌أن‌يحلف‌اليمين‌بان‌يباشر‌
المشرع‌قد‌أوجب‌إجراء‌التحقيق‌مانة‌وصدق.‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضت‌محكمة‌النقض‌أبوظب‌بأن:‌"‌‌بأمهمته‌‌

للغة‌العربية‌كما‌أوجب‌على‌الجهة‌المنوط‌بها‌إجراؤه‌إذا‌كان‌المتهم‌يجهل‌اللغة‌العربية‌أن‌تستعين‌بمترجم‌با
لأخذ‌أقواله‌بعد‌تحليف‌هذا‌المترجم‌أمامها‌يميناً‌بأن‌يؤدي‌مهنته‌بالأمانة‌والصدق‌ما‌ل‌يكن‌قد‌حلفها‌

ء‌جوهري‌لازم‌يتعين‌تحققه‌قبل‌استجواب‌‌من‌قبل‌تعيينه‌أو‌الترخيص‌له‌بمزاولة‌مهنة‌الترجمة‌وهو‌إجرا‌
‌.(349)‌‌‌"‌المتهم‌الأجنب‌وإلا‌كان‌التحقيق‌باطلًا‌ويستطيل‌هذا‌البطلان‌إلى‌الدليل‌المستمد‌منه

م‌1971(‌من‌الدستور‌الإماراتي‌لعام‌‌7وهذا‌النص‌هو‌ترجمة‌للقاعدة‌الدستورية‌الواردة‌في‌المادة‌)
(‌من‌قانون‌السلطة‌15والت‌نصت‌على‌أن‌اللغة‌الرسمية‌للاتحاد‌هي‌اللغة‌العربية،‌كما‌أكدت‌المادة‌رقم‌)‌

وعلى‌المحكمة‌أن‌تستعين‌بمترجم‌(‌بان‌اللغة‌العربية‌هي‌لغة‌المحاكم،‌‌3‌‌‌/1983القضائية‌الاتحادي‌رقم‌)
‌.(350)‌بعد‌حلف‌اليمين‌عند‌الاستماع‌لأقوال‌الخصوم‌أو‌الشهود‌الذين‌يجهلون‌اللغة‌العربية‌‌

قاعدة‌الاستعانة‌بمترجم‌بعد‌حلف‌اليمين‌لترجمة‌أقوال‌من‌يجهل‌‌من‌‌  ويرى‌الباحث‌أن‌الحكمة
على‌توفير‌الضمانات‌الأساسية‌لحقوق‌الدفاع‌‌‌تتلخص‌في‌أمرين،‌أولهما‌حرص‌المشرع‌الإماراتي‌‌اللغة‌العربية

للمتهم،‌وخاصة‌إذا‌كان‌يجهل‌اللغة‌العربية،‌وإحاطة‌باقي‌الخصوم‌والشهود‌أو‌غيرهم‌بما‌يتم‌تداوله‌من‌
‌إجراءات‌وتحقيقات.‌

‌
‌
‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من66الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)‌(‌348)
بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌‌منشور‌‌م.18/5/2016:‌‌جلسة‌‌ق.‌أ.‌‌10س‌‌‌‌جزائي.‌‌2016لسنة‌‌‌‌429.‌الطعن‌رقم‌‌أبو‌ظبنقض‌‌محكمة‌‌‌‌(349)

 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspxلدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌
إن‌قاعدة‌الاستعانة‌بمترجم‌بعد‌حلف‌اليمين‌لترجمة‌أقوال‌من‌يجهل‌اللغة‌العربية‌هي‌قاعدة‌عامة‌في‌شأن‌كل‌الإجراءات‌سواء‌‌‌‌(350)

مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌أو‌‌،‌وفي‌جميع‌الأدوار‌الت‌تم‌بها‌الإجراءات‌الجزائية‌سواء‌‌الإجراءات‌الجزائية‌أو‌الإجراءات‌المدنية
‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌أو‌مرحلة‌التحقيق‌النهائي‌"مرحلة‌المحاكمة".‌
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 : بالنسبة للخصوم  والعلانية التحقيق الابتدائي بالنسبة للجمهور  إجراءات  ب. سرية  
المبادئ‌الت‌تلازم‌التحقيق‌الابتدائي،‌ويبقى‌الالتزام‌بهذا‌المبدأ‌قائمًا‌إلى‌أن‌تنتهي‌‌إن‌مبدأ‌السرية‌من‌‌

إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وذلك‌بتصرف‌النيابة‌العامة‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌وإذا‌تقرر‌إعادة‌التحقيق‌
لجزائية‌تعود‌السرية‌مرة‌مر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌امرة‌أخرى‌بناء‌على‌ظهور‌أدلة‌جديدة‌في‌حالة‌الأ

‌‌.(351)‌‌‌أخرى،‌أما‌إذا‌تقرر‌إحالة‌الدعوى‌الجزائية‌إلى‌المحكمة‌فإن‌السرية‌تنتهي‌وتزول
تبنى‌المشرع‌الإماراتي‌مبدأ‌سرية‌التحقيق‌الابتدائي،‌على‌اعتبار‌أن‌علانية‌الإجراءات‌قد‌تفسد‌

ذه‌السرية‌ليست‌مطلقة،‌ويجب‌أن‌نفرق‌التحقيق،‌أو‌تعرضه‌للتأثير‌في‌سيره‌وحياده‌وفعاليته،‌إلا‌أن‌ه
بين‌مبدأ‌سرية‌التحقيق‌الابتدائي‌بالنسبة‌للجمهور،‌ومبدأ‌علانية‌التحقيق‌الابتدائي‌بالنسبة‌للخصوم،‌

‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌
‌

 . مبدأ سرية التحقيق الابتدائي بالنسبة للجمهور: 1
‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌بينالجزائية‌الاتحادي‌الإماراتي‌يت(‌من‌قانون‌الإجراءات‌‌67وفقًا‌لنص‌المادة‌)

أخذ‌بمبدأ‌سرية‌التحقيق‌الابتدائي‌بالنسبة‌للجمهور،‌حيث‌قرر‌أن‌الإجراءات‌التحقيقية‌ذاتها‌وما‌ينتج‌
العامة‌وأعوانهم‌‌ النيابة‌ العامة‌والخبراء‌وغيرهم‌ممن‌‌‌–عنها‌تعتبر‌من‌الأسرار،‌وألزم‌أعضاء‌ النيابة‌ كتاب‌

عدم‌إفشائها،‌كما‌قرر‌بمعاقبة‌‌-ون‌بالتحقيق‌أو‌يتصلون‌به‌أو‌يحضرونه‌بسبب‌وظيفتهم‌أو‌مهنتهميرتبط
‌من‌يالف‌ذلك‌بالعقوبة‌المحددة‌لجريمة‌إفشاء‌الأسرار.‌

التحقيق‌لا‌يسر‌ أن‌مبدأ‌سرية‌ الباحث‌ في‌مواجهة‌من‌ل‌يكن‌من‌أطراف‌الخصومة‌‌‌يويرى‌
شرة‌التحقيق‌في‌مواجهتهم،‌ويجوز‌لهم‌الاطلاع‌على‌إجراءات‌‌الجزائية،‌أما‌الأطراف‌فيجب‌أن‌يتم‌مبا

التحقيق،‌وأن‌جريمة‌إفشاء‌الأسرار‌مقررة‌بحق‌القائمون‌على‌مباشرة‌التحقيق،‌أو‌المتصلون‌به،‌أو‌الذين‌
إفشاء‌الأسرار‌لا‌تسري‌بحق‌ يفيد‌بأن‌نطاق‌جريمة‌ الذي‌ الأمر‌ أو‌مهنهم،‌ يحضرونه‌بمناسبة‌وظائفهم‌

مين،‌والمجني‌عليه‌والمدعي‌بالحق‌المدني،‌ولو‌أفشوا‌ما‌وصل‌إلى‌علمهم‌من‌إجراءات‌تتعلق‌الشهود‌والمته
‌.(352)‌بالتحقيق‌الابتدائي‌والنتائج‌الت‌توصل‌إليها‌‌

 

 .‌32.‌صالتحقيق‌الابتدائي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والمصري.‌2011.‌البحر‌(‌‌ممدوح‌خليل351)
مبدأ‌سرية‌التحقيق‌الابتدائي‌بالنسبة‌للجمهور‌مراعاة‌تامة‌‌‌اةأن‌يتم‌مراع(‌أكدت‌دراسة‌الدكتور‌أحمد‌شوقي‌أبو‌خطوة‌على‌ضرورة‌‌352)

حمايته‌من‌التشهير‌الذي‌قد‌يتعرض‌و‌وذلك‌لسببين،‌السبب‌الأول‌يعود‌إلى‌أن‌الغاية‌من‌هذا‌المبدأ‌المحافظة‌على‌سمعة‌المتهم‌واعتباره،‌‌
قة،‌والسبب‌الثاني‌يتجسد‌بأن‌المصلحة‌العامة‌الت‌يسعى‌التحقيق‌التحقيق‌الذي‌يباشر‌ضده،‌والذي‌قد‌ينتهي‌بنفي‌التهمة‌بح‌‌بسببله‌‌

الابتدائي‌إلى‌تحقيقها‌والت‌تتمثل‌بتحقيق‌العدالة‌الجنائية‌والكشف‌عن‌الحقيقة؛‌تتطلب‌الابتعاد‌عن‌التأثير‌على‌إفادات‌الشهود‌أو‌‌
اء‌معال‌أو‌آثار‌الجريمة،‌كما‌أكدت‌الدراسة‌على‌أن‌مباشرة‌محاولات‌المتهمين‌الذين‌ل‌يستهدفهم‌التحقيق‌بعد‌من‌الهروب‌أو‌محاولة‌إخف

لأنه‌يعد‌من‌مساعدي‌أعضاء‌النيابة‌‌‌التحقيق،‌‌يؤثر‌على‌مبدأ‌سرية‌‌لاالتحقيق‌الابتدائي‌أمام‌أحد‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌‌
 .299.‌ص‌راءات‌الجزائية‌لدولة‌الإماراتشرح‌قانون‌الإج.‌1990أحمد‌شوقي‌أبو‌خطوة.‌.‌العامة،‌بشرط‌أن‌يلتزم‌بالسرية‌التامة
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 . مبدأ علانية التحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم: 2
‌ة‌بعض‌النصوص‌والأحكام‌القانونيبمراجعة‌نصوص‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌الإماراتي‌يتبين‌وجود‌‌

الت‌تفيد‌بأن‌المشرع‌الإماراتي‌أخذ‌بمبدأ‌علانية‌التحقيق‌بالنسبة‌للخصوم،‌إلا‌أن‌المبدأ‌ذاته‌ل‌يتم‌تناوله‌
صراحة،‌ول‌تتناول‌النصوص‌القيود‌الت‌ترد‌عليه‌،‌فعلى‌سبيل‌المثال‌اشترط‌القانون‌عند‌تفتيش‌منزل‌

المتهم‌‌ يتم‌بحضور‌ أن‌ ذلكالمتهم‌ أمكن‌ ينوب‌عنه‌كلما‌ ي‌‌،(353)‌أو‌من‌ المحامي‌من‌حضور‌توأن‌ مكن‌
،‌كما‌أنه‌وفقًا‌(354)‌التحقيق‌مع‌المتهم،‌ما‌ل‌يرى‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌غير‌ذلك‌لمصلحة‌التحقيق

م‌إذا‌أنكر‌المتهم‌التهمة‌المنسوبة‌إليه؛‌يجب‌1992(‌لسنة‌‌1للبند‌الثالث‌من‌تعميم‌النائب‌العام‌رقم‌)
عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌أن‌ينحيه‌جانبًا‌داخل‌غرفة‌التحقيق،‌ثم‌يستكمل‌إجراءات‌التحقيق‌بسؤال‌‌‌‌على

شهود‌الإثبات‌حسب‌ترتيب‌الأهمية،‌كما‌أن‌حضور‌المتهم‌أثناء‌أخذ‌وسماع‌أقوال‌الشهود‌يعد‌ضمانة‌
‌أقوالهم.هامة‌من‌ضمانات‌التحقيق‌الابتدائي،‌إذ‌تُمكن‌المتهم‌من‌إبداء‌ملاحظاته‌على‌‌

ومفاد‌ذلك‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌ل‌يضع‌أي‌قيد‌على‌سلطة‌النيابة‌العامة‌في‌تقدير‌سرية‌التحقيق‌
بالنسبة‌للخصوم،‌ول‌يميز‌بين‌إجراء‌وآخر،‌وهذا‌الموقف‌يقودنا‌إلى‌القول‌بأنه‌يجوز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌

ظروف‌التحقيق‌ذلك،‌إذا‌ل‌يكن‌هناك‌أن‌يبادر‌بمباشرة‌بعض‌الإجراءات‌في‌غيبة‌الخصوم؛‌إذا‌تطلبت‌‌
متسع‌من‌الوقت‌لأخطارهم،‌ويجوز‌كذلك‌لعضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يقدر‌سرية‌التحقق‌بالنسبة‌للخصوم،‌
إذا‌رأى‌أن‌مباشرة‌إجراءات‌التحقيق‌في‌غيبتهم‌ضرورة‌وتفيد‌إظهار‌الحقيقة،‌إلا‌أن‌صلاحية‌عضو‌النيابة‌

ب تتطلب‌مباشرة‌العامة‌في‌تقرير‌هذه‌السرية‌مقرون‌ العدالة‌قد‌ وجود‌غايتها،‌حيث‌أن‌مصلحة‌تحقيق‌
‌.‌‌(355)‌التحقيق‌في‌غيبة‌الخصوم،‌وأنه‌بزوال‌هذه‌المصلحة؛‌ينبغي‌إنهاء‌هذه‌السرية‌ووضع‌حد‌لها‌‌

أن‌حالة‌السرعة‌والاستعجال‌الت‌تجيز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌مباشرة‌عمر‌السعيد‌‌  ويرى‌الدكتور:
التحقيق‌الابتدائي‌في‌غيبة‌الخصوم؛‌لا‌يتصور‌توافرها‌في‌جميع‌الإجراءات،‌ولا‌تعد‌مبرراً‌له‌لإجراء‌إجراءات‌‌

التحقيق‌كله‌بمنعزل‌عن‌الخصوم،‌وإنما‌تسمح‌له‌أن‌يباشر‌فقط‌الإجراء‌الضروري‌الذي‌يصب‌في‌مصلحة‌
و‌معاينة‌موقع‌الجريمة‌سماع‌شاهد‌على‌موعد‌سفر‌اضطراري‌أو‌على‌فراش‌الموت،‌أ‌‌ذلك:‌‌‌التحقيق،‌مثال‌

لمناظرة‌آثار‌الجريمة‌المادية‌قبل‌اندثارها،‌كما‌أن‌حالة‌السرعة‌والاستعجال‌لا‌يترتب‌عليها‌سرية‌التحقيق‌
بالنسبة‌للخصوم،‌وأن‌جُله‌ما‌تجيزه‌هذه‌الحالة‌هو‌السماح‌لعضو‌النيابة‌العامة‌من‌مباشرة‌بعض‌الإجراءات‌‌

فوات‌الوقت‌مما‌قد‌يلحق‌الضرر‌بمجريات‌التحقيق‌ومصلحته،‌الأمر‌دون‌إحاطة‌الخصوم‌بها‌سلفًا،‌خشية‌‌
الذي‌يستدل‌منه‌على‌أنه‌إذا‌تمكن‌أحد‌الخصوم‌من‌حضور‌الإجراء‌فلا‌تثريب‌عليه،‌ولا‌يجوز‌منعه‌من‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌73(‌المادة‌)353)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌100(‌المادة‌)354)
 .‌373ص‌‌.1ج‌‌.الإجراءات‌الجزائية‌الاتحاديالوجيز‌في‌شرح‌قانون‌.‌2010جهاد‌‌حسين‌(‌جوده355)
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الحضور،‌وأن‌الخصم‌الذي‌ل‌يتمكن‌من‌الحضور‌يحق‌له‌الاطلاع‌على‌أوراق‌التحقيق‌الت‌أثبتت‌الإجراءات‌
‌.‌(356)‌في‌غيبته‌‌‌‌الت‌تمت‌

كما‌إن‌المشرع‌الإماراتي‌سمح‌لعضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌الخروج‌عن‌قاعدة‌علنية‌التحقيق‌
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي،‌حيث‌100ذلك‌من‌المادة‌رقم‌)‌‌‌ويستنتجبالنسبة‌للخصوم،‌‌

أن‌‌‌ارتأى‌ن‌يقرر‌سرية‌التحقيق‌بالنسبة‌للخصوم‌إذا‌‌أ‌أجاز‌المشرع‌لعضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌‌
،‌وأن‌مصلحة‌إجراء‌التحقيق‌في‌غيبتهم‌‌(357)‌‌حضورهم‌يترتب‌عليه‌إضرار‌بسير‌التحقيق‌أو‌تعطيل‌مجراه‌

ضروري‌لمجريات‌كشف‌الحقيقة،‌على‌أن‌سلطة‌القائم‌بالتحقيق‌في‌تقرير‌هذه‌السرية‌ترتبط‌بوجود‌سبب‌
يستوجب‌لذلك،‌ومفاد‌ذلك‌أنه‌يتعين‌أن‌تكون‌مصلحة‌تحقيق‌العدالة‌تتطلب‌فعلًا‌ضرورة‌إجرائه‌في‌

ه‌السرية‌قد‌تمتد‌إلى‌غيبة‌الخصوم،‌إلا‌أنه‌بمجرد‌زوال‌السبب‌ينبغي‌وضع‌حد‌لهذه‌السرية،‌عملًا‌بان‌هذ
نهاية‌التحقيق‌الابتدائي‌،‌وقد‌تنتهي‌قبل‌ذلك،‌وفي‌نفس‌الوقت‌قد‌تشمل‌السرية‌جميع‌الخصوم،‌وقد‌
تستهدف‌بعضهم‌فقط،‌وقد‌تقتصر‌على‌إجراء‌دون‌الآخر‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وهذا‌كله‌

حقيق‌وفعاليته،‌وخاصة‌عندما‌تبين‌بأن‌نابع‌من‌تحقيق‌مصلحة‌أولى‌بالرعاية‌وهي‌الحفاظ‌على‌حيدة‌الت
حضور‌الخصوم‌إجراءات‌التحقيق‌من‌شأنه‌الإضرار‌بسير‌التحقيق‌أو‌تعطيل‌مجرياته،‌مثال‌ذلك‌إذا‌كان‌

ن‌مصلحة‌التحقيق‌تتطلب‌أن‌تسمع‌إ‌المتهم‌من‌أصحاب‌النفوذ،‌وله‌سلطة‌التأثير‌على‌أقوال‌الشهود،‌ف
ورة‌إجراء‌المعاينة‌في‌غيبة‌المتهم،‌وذلك‌عندما‌يكون‌عضو‌النيابة‌أقوالهم‌في‌غيبته،‌وكذلك‌قد‌تقتضي‌الضر‌

العامة‌القائم‌بالتحقيق‌بحاجة‌إلى‌أن‌يقوم‌المجني‌عليه‌بإرشاده‌لبيان‌كيفية‌وقوع‌الجريمة،‌وفي‌ذات‌الوقت‌
‌.(358)‌يشى‌أن‌يؤثر‌حضور‌المتهم‌في‌المجني‌عليه‌لما‌له‌من‌سطوة‌ونفوذ

الت‌تتطلبها‌سرية‌التحقيق‌بالنسبة‌للخصوم‌وإن‌كان‌تقديرها‌متروك‌كما‌أن‌تقدير‌حالة‌الضرورة‌‌
ابتداءً‌لسلطة‌عضو‌النيابة‌العامة،‌إلا‌أن‌هذه‌السلطة‌تخضع‌إلى‌رقابة‌محكمة‌الموضوع،‌والت‌بدورها‌إذا‌

تم‌ الت‌ التحقيق‌ إجراءات‌ ببطلان‌ التحقيق؛‌قضت‌ تبرر‌سرية‌ الت‌ الضرورة‌ ‌ت‌قدرت‌عدم‌وجود‌حالة‌
‌.‌(359)‌‌‌ا‌في‌غيبة‌الخصوم،‌واستبعاد‌كل‌دليل‌مستمد‌منهامباشرته

ويرى‌الباحث‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌رجح‌المصلحة‌العامة‌المتمثلة‌في‌تحقيق‌العدالة‌وكشف‌حقيقة‌
الجريمة‌أثناء‌جمع‌الأدلة‌واقتضاء‌حق‌الدولة‌في‌العقاب؛‌على‌مصلحة‌الخصوم‌في‌حضور‌كل‌إجراءات‌

الابتدائي،‌مع‌الأخ يعتبر‌التحقيق‌ التحقيق‌بالنسبة‌للخصوم‌ مبدأ‌علانية‌إجراءات‌ الاعتبار‌أن‌ ذ‌بعين‌
ضمانة‌هامة‌من‌ضمانات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وأداة‌رئيسية‌من‌الأدوات‌الت‌من‌شأنها‌تحقيق‌الرقابة‌على‌

 

 .365ص‌.‌مبادئ‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌1984(‌عمر‌السعيد‌رمضان.‌356)
 .86ص‌‌‌.1ج‌‌.الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌2014(‌أحمد‌فتحي‌سرور.‌357)
 .234ص‌.‌‌الجزائيةشرح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌.‌2011(‌الحديثي،‌فخري‌عبد‌الرزاق.‌358)
 .‌374ص‌‌المرجع‌نفسه.(‌359)
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م‌القانون،‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌في‌مباشرته‌إجراءات‌التحقيق،‌وتحمله‌على‌التزام‌الحياد‌والتقيد‌بأحكا
وفي‌ذات‌الوقت‌تساعد‌الخصوم‌للاطلاع‌على‌إجراءات‌التحقيق‌في‌كافة‌مراحله،‌فلا‌يتفاجأ‌أحدهم‌
بدليل‌قائم‌في‌مواجهته‌في‌وقت‌غير‌مناسب،‌بحيث‌يتعذر‌تنفيذه،‌كما‌أن‌إحساس‌الخصوم‌وشعورهم‌

مباشرتها‌من‌قبل‌‌‌ت‌ية‌الت‌تمبأن‌لهم‌الحق‌في‌الوقوف‌على‌مجريات‌التحقيق‌ومعرفة‌كافة‌الإجراءات‌الجزائ
عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌يمنحهم‌بالثقة‌في‌سلامة‌الإجراءات،‌ويبعث‌في‌نفوسهم‌الطمأنينة،‌وهذا‌الشعور‌

‌توفيرها‌للمتهم‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي.‌‌‌يتعين‌الدفاع‌الت‌‌حق‌‌عد‌من‌أهم‌ضمانات‌‌ي
‌

 :دهاوحي  عضو النيابة العامة المحققج. استقلال 
يعد‌مبدأ‌استقلال‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌وحياده‌من‌المبادئ‌الأساسية‌والضمانات‌الهامة‌في‌مرحلة‌
التحقيق‌الابتدائي،‌فالمبدأ‌يحقق‌ويضمن‌حسن‌سير‌إجراءات‌التحقيق،‌ويساعدها‌في‌توجيه‌الإجراءات‌

ريمة،‌وهذا‌الأمر‌يتطلب‌أن‌يستقل‌نحو‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌المتمثلة‌في‌العدالة‌الجنائية‌وكشف‌حقيقة‌الج
تدخل‌ال‌‌عن‌عضو‌النيابة‌العامة،‌وأن‌لا‌يتبع‌السلطة‌التنفيذية‌أو‌أي‌سلطة‌أخرى،‌وأن‌تمتنع‌أي‌سلطة‌‌

قانون‌السلطة‌القضائية‌(‌من‌‌68في‌عمله‌أو‌تمس‌من‌حياده‌أو‌تنال‌من‌استقلاله،‌ووفقًا‌لنص‌المادة‌)
إن‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌غير‌قابلين‌للعزل،‌ولا‌تنتهي‌ولايتهم‌‌‌‌م‌وتعديلاته1983(‌لسنة‌‌3الاتحادي‌رقم‌)‌

(‌من‌هذا‌القانون‌ووفق‌قواعدها،‌علاوة‌على‌استقلال‌31إلا‌بناء‌على‌أحد‌الأسباب‌المقررة‌بالمادة‌)‌
‌يتمتعون‌باستقلالية‌‌مأعضاء‌النيابة‌العامة‌عند‌مباشرتهم‌التحقيق‌الابتدائي‌بالنسبة‌للسلطة‌التنفيذية،‌فأنه

التدخل‌في‌صلاحياتهم،‌‌ الذين‌لا‌يملكون‌ الجزائية‌ الدعوى‌ يتمتعون‌باستقلالية‌كما‌‌في‌مواجهة‌خصوم‌
ن‌تصدر‌تعليمات‌أو‌توجيهات‌معينة‌إلى‌عضو‌أ‌أنفسهم،‌إذ‌أن‌المحكمة‌المختصة‌لا‌تملك‌‌‌‌ةبالنسبة‌للقضا‌

‌.(360)‌النيابة‌العامة‌المحقق‌فيما‌يتعلق‌بأسلوبه‌وطريقته‌في‌إدارة‌التحقيق‌وكيفية‌التصرف‌به‌
‌

 :د. حق المتهم في الاستعانة بمحامي في التحقيق الابتدائي
دستور‌ال‌(‌من‌‌28المادة‌)‌‌أكدتحيث‌‌‌‌وأصيل‌له،‌‌دستورياً‌‌‌اإن‌حق‌المتهم‌في‌الاستعانة‌بمحام‌يعد‌حقً‌

كما‌يعد‌ضمانة‌أساسية‌لممارسة‌العدالة،‌‌و‌،‌‌للمتهم‌هو‌حق‌له‌‌م‌على‌أن‌وجود‌محام ‌1971لعام‌‌‌‌الإماراتي‌
سلامة‌‌‌ضمانات‌المقررة‌لضمان‌اليعد‌من‌‌أن‌حضور‌المحامي‌مع‌المتهم‌أثناء‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌‌

‌.‌(361)‌ساعده‌على‌الاتزان‌النفسي‌والهدوء‌في‌إجاباته‌‌يالإجراءات،‌إضافة‌إلى‌أنه‌يهدئ‌المتهم‌و‌
(‌من‌100وتناول‌المشرع‌الإماراتي‌موضوع‌الاستعانة‌بمحام‌أثناء‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌المادة‌)

قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌الت‌أوجبت‌تمكين‌محامي‌المتهم‌من‌حضور‌جلسات‌التحقيق‌معه،‌وكذلك‌
 

‌.179ص‌‌.‌ةالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحد.‌‌2019حة‌قواري‌وغانم‌محمد.‌‌يفت(‌‌360)
‌.‌69ص‌العراق..‌)رسالة‌ماجستير(‌جامعة‌بابل.‌حق المتهم في الاستعانة بمحام.‌2000(‌عمر‌محمد‌حلمي.‌361)
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ق‌التحقيق،‌ما‌ل‌يقرر‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌غير‌ذلك‌لمصلحة‌التحقيق.‌لاطلاع‌على‌أورا‌با‌السماح‌له‌‌
خلال‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌هي‌مسألة‌جوازية‌للمتهم‌سواء‌في‌‌‌‌كما‌أن‌مسألة‌استعانة‌المتهم‌بمحام ‌

علن‌المتهم‌إذا‌أ‌‌أنه‌‌الجرائم‌الت‌تعد‌من‌فئة‌الجنايات‌أو‌في‌الجرائم‌الت‌تعد‌من‌فئة‌الجنح،‌ومؤدى‌ذلك
للمحامي‌‌ السماح‌ المحامي‌في‌هذه‌با‌رغبته‌في‌ المواجهة،‌وكان‌ أو‌ الاستجواب‌ أثناء‌عملية‌ معه‌ لحضور‌

اللحظة‌موجودًا؛‌كان‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌تمكين‌المحامي‌من‌التواجد‌مع‌موكله‌المتهم،‌إلا‌إذا‌
التحقيق‌تقتضي‌خلاف‌ذلك،‌وإذا‌كان‌المحامي‌غير‌ حة‌ي‌موجود‌فإن‌رأي‌الأستاذة‌فتكانت‌مصلحة‌

‌.(362)‌قواري‌والأستاذ‌غنام‌محمد‌أنه‌لا‌يلزم‌تأجيل‌التحقيق‌حتى‌يحضر‌المحامي‌
وفي‌ذات‌السياق‌إن‌حق‌استعانة‌المتهم‌بمحام‌أثناء‌التحقيق‌الابتدائي‌مرتبط‌بحقوق‌الدفاع،‌ذلك‌

الفرصة‌للدفاع‌عنه‌ومساعدته،‌وهذا‌يؤدي‌إلى‌أن‌وجود‌المحامي‌بجوار‌المتهم‌أثناء‌التحقيق‌معه،‌يمنحه‌‌
تحقيق‌وخدمة‌العدالة،‌وتحقق‌مصلحة‌أساسية‌مفادها‌عدم‌ترك‌الشخص‌بمفرده‌أثناء‌تعرضه‌لإجراءات‌‌

،‌وفي‌ذات‌الاتجاه‌يرتبط‌بإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌مبدأ‌السرية‌(363)‌‌تمس‌حريته‌دون‌وجود‌مدافع‌عنه
الأمر‌مختلف‌بالنسبة‌للخصوم،‌حيث‌أن‌المتهم‌من‌حقه‌أن‌يدافع‌عن‌نفسه،‌بالنسبة‌للجمهور،‌ولكن‌‌

،‌ومؤدى‌ذلك‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌(364)‌‌مع‌ما‌يتضمنه‌من‌حق‌حضور‌التحقيق‌بنفسه‌أو‌بحضور‌محامي‌معه
‌.‌(365)‌يتم‌الفصل‌بين‌المتهم‌ومحاميه،‌بمعنى‌أينما‌وجد‌المتهم‌يجب‌أن‌يكون‌معه‌محاميه‌‌

المحا إجراءات‌‌وفي‌حالة‌حضور‌ ينحصر‌في‌متابعة‌ فإن‌دوره‌ الابتدائي،‌ التحقيق‌ المتهم‌ مي‌مع‌
التحقيق،‌وهذا‌الدور‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌إجراءات‌التحقيق،‌وعليه‌فليس‌للمحامي‌أن‌يتكلم‌أثناء‌التحقيق‌
إلا‌بإذن‌من‌عضو‌النيابة‌المحقق،‌وإن‌كان‌لا‌يجوز‌للمحقق‌أن‌يرفض‌منحه‌الإذن‌إلا‌إذا‌كانت‌مصلحة‌

حقيق‌تقتضي‌ذلك،‌وفي‌هذه‌الحالة‌على‌المحقق‌إن‌يثبت‌ذلك‌في‌المحضر،‌كما‌لا‌يجوز‌للمحامي‌أثناء‌الت
التحقيق‌أن‌يصدر‌منه‌أية‌إشارات‌أو‌إيماءات‌أو‌كلام‌إلى‌الشهود‌أو‌الخصوم‌بالدفوع‌أو‌الطلبات،‌ويحق‌

أيًا‌كانت‌نوعها،‌كما‌له‌للمحامي‌الاطلاع‌على‌الأوراق‌والمستندات‌والتقارير‌وطلب‌صور‌من‌الأوراق‌‌
الحق‌في‌تقديم‌الدفوع‌والطلبات‌الت‌يرى‌تقديمها‌أثناء‌التحقيق،‌كما‌أن‌للمحامي‌أن‌يطلب‌ندب‌الخبراء‌

‌.(366)‌له‌الحق‌في‌مناقشتهم‌‌ليس‌وسماع‌الشهود،‌وإبداء‌الملاحظات‌على‌أقوالهم،‌إلا‌أنه‌‌

 

‌.181ص‌‌.‌ةالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحد.‌‌2019حة‌قواري‌وغانم‌محمد.‌‌يفت(‌‌362)
الكيلاني،‌فاروق.‌‌363) الفاراب.‌ج.محاضرات‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني.‌‌1985(‌ ‌‌ص‌‌‌.‌2.‌ط.‌‌2.‌الأردن:‌مكتبة‌

142.‌
.‌مجلة الحقوق جامعة الكويت.‌"سرية‌الاستدلالات‌والتحقيقات‌الجنائية‌وأثرها‌على‌الحقوق‌الأساسية‌للمتهم".‌‌1993غانم‌محمد.‌‌(‌‌364)

‌.‌193الرابع.‌ديسمبر.‌ص‌العدد‌
‌.‌268ص‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌.‌1988محمود‌محمود‌مصطفى.‌(‌365)
 .‌375ص‌‌.1ج‌‌.انون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحاديالوجيز‌في‌شرح‌ق.‌2010(‌جوده‌حسين‌جهاد‌366)
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التقديرية‌للمحقق،‌يمارسها‌تحت‌رقابة‌ السلطة‌ وتعد‌مسألة‌تقدير‌حالة‌الضرورة‌من‌صلاحية‌
محكمة‌الموضوع‌المختصة،‌بحيث‌إذا‌ظهر‌أن‌المحقق‌تعسف‌في‌استعمال‌سلطته‌التقديرية؛‌فإن‌لمحكمة‌

‌.‌(367)‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌‌‌ومشروعية‌‌تطمئن‌إلى‌سلامة‌وصحة‌‌‌ألا‌الموضوع‌‌
هل‌يجوز‌حضور‌المحامي‌جلسات‌التحقيق‌الابتدائي‌الأخرى‌‌‌؛لصدد‌يثور‌تساؤل‌مفادهوفي‌هذا‌ا

تم‌فيها‌عملية‌استجواب‌متهم‌آخر‌أو‌أخذ‌أقوال‌شاهد‌أو‌خبير؟‌وللإجابة‌على‌هذا‌التساؤل‌نجد‌تالت‌
أنها‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌100أنه‌بالرجوع‌إلى‌أحكام‌المادة‌)‌

،‌دون‌أن‌تقرر‌حق‌القضيةالتحقيق‌معه‌والاطلاع‌على‌أوراق‌‌‌‌أن‌يحضر‌إجراءاتامي‌المتهم‌‌لمح‌ق‌‌الحقررت‌‌
المحامي‌في‌حضور‌التحقيق‌مع‌غير‌موكله‌من‌المتهمين،‌وأمام‌غياب‌النص‌القانوني‌الذي‌ينظم‌هذه‌المسألة،‌

عدم‌أحقية‌المحامي‌من‌حضور‌جلسات‌التحقيق‌مع‌وانطلاقاً‌من‌مبدأ‌سرية‌التحقيق‌الابتدائي؛‌فإننا‌نرى‌‌
‌.المتهمين‌الآخرين،‌مع‌تمكينه‌حق‌الاطلاع‌على‌أقوالهم،‌إذا‌كان‌ذلك‌ضروريًا‌إعمالًا‌لحق‌الدفاع

‌
  وواجباتهم النيابة العامة    أعضاءالمطلب الثالث: صفات  

أثناء‌مباشرته‌إجراءات‌التحقيق‌‌‌‌توافرها‌بعضو‌النيابة‌العامة‌‌الواجبالصفات‌‌‌‌موضوعالمطلب‌‌‌‌نتناول‌في‌هذا
‌لآتي:‌ا‌‌‌للتفصيل‌‌أن‌يحرصوا‌عليها،‌وذلك‌وفقًا‌يتعينالواجبات‌الت‌‌من‌ثم‌نبين‌‌الابتدائي،‌و‌

‌
 :صفات المحقق في التحقيق الابتدائيأ.  

على‌عضو‌النيابة‌العامة‌وهو‌يباشر‌إجراءات‌التحقيق‌أن‌يتحلى‌بصفات‌معينة‌ترتبط‌وتدور‌حول‌طبيعة‌
وسمو‌الشعور،‌وحسن‌المظهر‌واحترام‌‌‌يتحلى‌بجمال‌الخلق،‌‌عليه‌أن‌أ نه‌‌التحقيق‌الابتدائي‌وأهدافه،‌حيث

‌القانونية‌الت‌يتمتع‌بها‌‌‌راكزالمبغير‌مساس‌بالعدالة‌أو‌‌‌‌،‌الذات،‌وقوة‌الشخصية‌والكياسة‌وحسن‌التصرف
ويتصف‌بقوة‌الملاحظة‌وتتبع‌الوقائع‌والأحداث‌والبديهة،‌‌الخصوم،‌وأن‌يتمتع‌بقوة‌الذاكرة‌وسرعة‌الخاطر‌‌

‌.‌(368)‌‌والإجراءات‌والربط‌بينها
على‌علم‌تام‌بأحكام‌القوانين‌الجزائية‌وما‌يتصل‌بها‌من‌يكون‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌أن‌‌‌‌ويتعين‌‌

بمبادئ‌الطب‌الشرعي‌وعلم‌النفس‌الجنائي‌وبمختلف‌‌‌معرفةعلوم‌أخرى‌كعلم‌الإجرام‌والعقاب،‌وعلى‌‌
على‌جانب‌‌‌،‌وأن‌يكون‌الظروف‌المحيطة‌بالمجتمع‌وبالمعلومات‌العامة‌الت‌تتصل‌بالوقائع‌الت‌يتولى‌تحقيقها

التامة،‌‌‌الحيادية‌‌يتطلبالتحقيق‌في‌الواقعة‌‌‌‌ن‌مباشرةبأ‌‌‌هلا‌يغيب‌عن‌ذهنأ‌‌‌ويتعين‌،‌‌ة‌العامةكبير‌من‌الثقاف
فعضو‌النيابة‌‌،‌‌لوصول‌إلى‌الحقيقة‌وفقًا‌لصحيح‌الواقع‌والقانونل‌يجتهد‌مع‌المتهم‌أو‌ضده؛‌وإنما‌‌‌فهو‌ليس

 

‌.182ص‌‌.‌ةالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحد.‌‌2019حة‌قواري‌وغانم‌محمد.‌‌يفت(‌‌367)
‌.9و‌‌8ص‌.التعليم‌كلية‌الشرطة‌أبو‌ظبالإمارات:‌وزارة‌الداخلية.‌إدارة‌التحقيق‌الجنائي.‌‌.(‌سعيد‌عبد‌الهادي‌)د.س(368)
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الحكم،‌لذلك‌فعليه‌أن‌وهو‌يباشر‌التحقيق‌لا‌يتلف‌في‌عمله‌واختصاصه‌هذا‌عن‌القاضي‌في‌قضاء‌‌
‌.(369)‌‌يتحرى‌الحق‌أينما‌كان‌سواء‌أدى‌إلى‌إقامة‌الدليل‌قبل‌المتهم‌أو‌إلى‌نفي‌الاتهام‌عنه

،‌يحقق‌فيهارد‌نفسه‌من‌كل‌تأثير‌يقع‌عليه‌بمناسبة‌الواقعة‌الت‌‌أن‌يجوعلى‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌
فلا‌يصح‌أن‌يستمع‌إلى‌أية‌معلومات‌‌‌بها،‌ولذلك‌‌‌مسبقن‌أي‌علم‌‌موأن‌يباشر‌التحقيق‌وهو‌خالي‌الذهن‌‌

أو‌رواية‌عنها‌في‌غير‌جلسة‌التحقيق‌أو‌أن‌يجعل‌لما‌تنشره‌أو‌تذيعه‌وسائل‌الإعلام‌أي‌أثر‌في‌تصور‌
أن‌يكون‌مؤتمنًا‌برسالته‌في‌استظهار‌الحقيقة‌التصور،‌و‌مجرياتها‌أو‌الاتجاه‌بالتحقيق‌اتجاهًا‌معينًا‌خدمة‌لهذا‌‌
،‌ومن‌أجل‌ذلك‌يجب‌ألا‌يستسلم‌للغضب‌أو‌وحيادواتخاذ‌كل‌الوسائل‌الكاشفة‌عنها‌بكل‌صبر‌ومثابرة‌‌

الغيط،‌ويتأنى‌أثناء‌التحقيق‌في‌الحكم‌على‌قيمة‌الدليل‌مقلبًا‌الرأي‌على‌مختلف‌وجوهه؛‌حتى‌يتيقن‌من‌
تزام‌بالتأثير‌الأول‌الذي‌قد‌يتبادر‌إلى‌ذهنه‌عن‌الحادث،‌إذ‌كثيراً‌ما‌تكون‌مطابقته‌لمقتضى‌الحال‌دون‌ال

‌‌.(370)‌‌‌بعض‌المظاهر‌الخارجية‌خادعة‌ومضللة‌
مراعاة‌أن‌تسير‌إجراءات‌التحقيق‌بالسرعة‌الواجبة‌وفي‌ذات‌السياق‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌

هدار‌لحقوق‌الخصوم‌أو‌إخلال‌بمقتضيات‌لإنجازه‌دفعة‌واحدة‌أو‌في‌جلسات‌قريبة‌متلاحقة،‌وذلك‌بغير‌إ
عدم‌التباطؤ‌في‌جمع‌الأدلة‌في‌الحالات‌الت‌تقتضي‌ذلك،‌والابتعاد‌عن‌التردد‌في‌مباشرة‌الإجراء‌الدفاع،‌و‌

أن‌يكون‌عدلًا‌في‌معاملة‌الخصوم‌،‌و‌المناسب‌‌الوقتفي‌‌‌‌ا‌ضيع‌الفائدة‌من‌اتخاذهتالذي‌يراه‌سليمًا‌حتى‌لا‌‌
المع في‌ بينهم‌ بفرق‌ التحقيق‌فلا‌ أثناء‌ مظاهرهم‌الابتدائي‌‌‌‌املة‌ أو‌ الاجتماعية‌ مراكزهم‌ تفاوتت‌ مهما‌

الذين‌تربطهم‌‌‌‌ةالقضائي‌‌يةبمأموري‌الضبط‌‌تهأن‌تكون‌علاق،‌ويتعين‌‌الشخصية‌تفاديًا‌لمظنة‌الميل‌أو‌المحاباة
تصوير‌معين‌غير‌تأثر‌بما‌قد‌يقدمونه‌له‌من‌‌ب‌به‌دواعي‌التحقيق‌قائمة‌على‌المودة‌وحسن‌التفاهم،‌ولكن‌‌

عن‌الحادث؛‌خاصة‌إذا‌كان‌هذا‌التصور‌فيه‌خدمة‌لصفاتهم‌الأخرى‌باعتبارهم‌المسؤولين‌عن‌الأمن،‌ولا‌
يأخذ‌بالتصوير‌المقدم‌إلا‌بعد‌إخضاعه‌للتحقيق‌والتمحيص‌تجنبًا‌لأن‌تمس‌العدالة‌ولو‌بحسن‌نية،‌أو‌

في‌الدفاع‌عن‌المتهمين،‌وأن‌يجيبهم‌إلى‌‌‌أن‌يمكن‌المحامين‌من‌أداء‌واجبهموعليه‌‌‌‌،نتيجة‌تقدير‌غير‌سليم
القانون،‌وبما‌ليس‌فيه‌‌‌ا‌به‌‌الت‌يسمح‌دود‌‌الحأو‌الدفاع‌عنهم‌في‌‌‌‌للمتهم‌‌‌سبيل‌إثبات‌براءتهم‌‌ما‌يطلبونه‌في‌

‌.(371)‌‌‌تعطيل‌للتحقيق‌
‌
‌

‌

 

 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌لعام‌68المادة‌)‌(369)
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌لعام‌70(‌و)69المادتين‌أرقام‌)‌(370)
(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌‌76(‌و)75)(‌‌74(‌و)73(‌و)72(‌و)71)المواد‌أرقام‌‌‌‌(371)

 .‌م2007المتحدة‌لعام‌



178 
 

 ة في إطار التحقيق الابتدائي:واجبات أعضاء النيابة العامب.  
والنزاهة‌والشفافية‌المطلوبة‌عند‌أداء‌رسالتهم‌في‌تمثيل‌‌‌‌بالحياديةعلى‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌الالتزام‌‌‌‌يتعين

المجتمع‌وحماية‌الشرعية‌الجزائية‌وتأكيد‌سيادة‌القانون،‌كما‌يجب‌أن‌يحرصوا‌على‌الظهور‌بالمظهر‌اللائق‌
سواء‌أثناء‌عملهم‌أو‌خارج‌أوقات‌عملهم،‌تناسب‌مع‌مركزهم‌وأهمية‌مهامهم‌في‌كل‌وقت،‌‌يوالحسن‌الذي‌‌

والمبادرة‌ العمل،‌ مواعيد‌ واحترام‌ عملهم،‌ مقر‌ في‌ الالتزام‌ من‌حيث‌ عملهم‌ أداء‌ في‌ الانضباط‌ وعليهم‌
بالانتقال‌إلى‌أماكن‌الحوادث‌الت‌يبلغون‌بها‌من‌قبل‌الأجهزة‌الشرطية‌في‌أسرع‌وقت‌ممكن،‌وخاصة‌إذا‌

ل‌بحسب‌نوعها‌أو‌أهميتها‌الخاصة،‌وأن‌يحرصوا‌على‌حسن‌العلاقة‌كانت‌الحوادث‌مما‌تستدعي‌الانتقا
والاحترام‌فيما‌بينهم،‌والالتزام‌بتوجيهات‌رؤسائهم‌وإحاطتهم‌علمًا‌بما‌يعترضهم‌أثناء‌العمل،‌والاستفادة‌
من‌زملائهم‌من‌ذوي‌الخبرة‌الطويلة‌في‌العمل،‌وعلى‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌الالتزام‌بالحضور‌في‌الدورات‌
التدريبية‌أو‌الدراسات‌النظرية‌أو‌العملية‌الت‌تتقرر‌لهم‌سواء‌على‌النطاق‌الداخلي‌بالدولة‌أو‌تلك‌الت‌
يوفد‌فيها‌بعض‌الأعضاء‌إلى‌الخارج،‌وأن‌يحرصوا‌على‌أن‌تكون‌طبيعة‌العلاقة‌بينهم‌وبين‌منتسب‌الأجهزة‌

وحسن‌التفاهم،‌مع‌ضرورة‌عدم‌توسيع‌‌‌الشرطية‌والأمنية‌وغيرهم‌من‌الجهات‌المعاونة‌قائمة‌على‌المودة
دائرة‌العلاقات‌الشخصية‌مع‌أفراد‌المجتمع،‌وأن‌تكون‌تلك‌العلاقات‌مع‌وجودها‌في‌نطاق‌ضيق‌بما‌ليس‌

‌.(372)‌‌‌فيه‌مساس‌بهيبة‌النيابة‌العامة،‌وبعدهم‌عن‌الميل‌والهوى
 

  

 

(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌‌49(‌و)48(‌و)47(‌و)46(‌و‌)45(‌و‌)44المواد‌)(‌‌372)
 م.‌2007المتحدة‌لعام‌
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 الإمارات  اءلقانون والقضافي    المتعلقة بجمع الأدلة  المبحث الثاني: إجراءات التحقيق الابتدائي
على‌سبيل‌المثال،‌ومقتضى‌ذلك‌ت‌‌على‌سبيل‌الحصر،‌وإنما‌ورد‌‌ينص‌عليها‌ن‌إجراءات‌جمع‌الأدلة‌ل‌‌إ

‌‌ه‌،‌طالما‌توافرت‌فيالأدلةمن‌شأنه‌التنقيب‌والبحث‌عن‌‌‌‌إجراء‌باشر‌أي‌‌ت‌ستطيع‌أن‌‌ت‌‌النيابة‌العامةأن‌‌
كشف‌الحقيقة،‌وليس‌من‌الضروري‌أن‌يباشر‌‌‌تهر‌الهدف‌من‌مباش‌‌وأن‌يكون،‌‌الإجرائية‌‌شروط‌الشرعية‌

كافة‌إجراءات‌جمع‌الأدلة‌في‌كل‌قضية‌تعرض‌عليه،‌بل‌عليه‌أن‌يباشر‌من‌الإجراءات‌ما‌هو‌ضروري‌
ا‌عليه‌أن‌يتار‌الإجراء‌نم‌مباشرة‌إجراءات‌جمع‌الأدلة‌بترتيب‌معين،‌وإ‌‌عليهبالنسبة‌للقضية،‌كما‌لا‌يلزم‌‌

‌.‌(373)‌القضية‌محل‌التحقيق.‌‌الأكثر‌ملائمة‌له‌حسب‌ظروف‌‌
دور‌الدراسة‌في‌هذا‌المبحث‌حول‌الأعمال‌والإجراءات‌الجزائية‌خلال‌مرحلة‌ت‌وفي‌هذا‌الإطار‌‌

أعمال‌البحث‌  التحقيق‌الابتدائي‌المتعلقة‌في‌جمع‌الأدلة‌في‌ثلاثة‌مطالب،‌من‌خلال‌تسليط‌الضوء‌على
في‌المطلب‌الأول،‌وعملية‌الاستجواب‌والمواجهة‌في‌المطلب‌الثاني،‌وندب‌الضبطية‌‌‌والتنقيب‌عن‌الأدلة‌

‌القضائية‌لمباشرة‌أعمال‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌المطلب‌الثالث،‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

‌لبحث والتنقيب عن الأدلةبا  التحقيق الابتدائي المتعلقة   إجراءاتالمطلب الأول:  
الأدلة‌الت‌نص‌عليها‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌هي‌الانتقال‌والمعاينة،‌إن‌أعمال‌وإجراءات‌جمع‌

ضبط‌المكاتبات‌والرسائل‌والمطبوعات‌ومراقبة‌المحادثات‌‌،‌و‌تفتيش‌الأشخاص‌والأماكنو‌‌‌وسماع‌الشهود،‌
‌:‌على‌الشكل‌والترتيب‌الآتيالإجراءات‌‌لذا‌سنعالج‌هذه‌‌،‌وندب‌الخبراء،‌وتسجيلها

 
 : ال والمعاينةأ. الانتق

يقصد‌بالانتقال:‌توجه‌عضو‌النيابة‌العامة‌إلى‌مكان‌الحادث‌أو‌أي‌مكان‌آخر‌ارتكبت‌فيه‌الجريمة‌أو‌
تحققت‌فيه‌آثارها‌المادية‌لمعاينته،‌وإجراء‌الانتقال‌في‌ذاته‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وتقديره‌

‌.‌(374)‌ضيه‌مصلحة‌التحقيق‌‌متروك‌لعضو‌النيابة‌العامة‌المختص‌وفقًا‌لما‌تقت‌
أما‌المعاينة:‌فهي‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌ينتقل‌بموجبها‌عضو‌النيابة‌العامة‌المختص‌
من‌ والمكان،‌ الموجودة‌ والأشياء‌ المتواجدين‌ الأشخاص‌ وتقييم‌حالة‌ الجريمة‌لمشاهدة‌ ارتكاب‌ إلى‌مكان‌

لمية‌الت‌يقوم‌بها‌الخبراء،‌خلال‌المشاهدة‌الشخصية‌أو‌بواسطة‌الفحص‌بالحواس‌أو‌باستخدام‌الأجهزة‌الع
‌.(375)‌بهدف‌جمع‌الآثار‌المادية‌والأدلة‌المرتبطة‌بالجريمة،‌والت‌تساهم‌في‌كشف‌الحقيقة‌

 

 .415ص.‌1ج‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌2013محمود‌نجيب‌حسني.‌‌(373)
 .5.‌مصر:‌دار‌الكتاب.‌ص‌التحقيق‌الجنائي‌علم‌وفن‌بين‌النظرية‌والتطبيق.‌1993عبد‌الواحد‌موسى.‌(‌374)
.‌)رسالة‌ماجستير(.‌‌التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي في القانون المصري والإمارات.‌‌1998عادل‌خميس.‌‌(‌‌375)

 .‌15جامعة‌القاهرة.‌مصر.‌ص‌
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أن‌تكون‌الجريمة‌مما‌قق‌إجراءات‌الانتقال‌والمعاينة‌القيمة‌الإجرائية‌المتوخاة‌منها؛‌‌لكي‌تحُ‌‌‌ويشترط
جرائم‌السب‌ك‌‌‌الانتقال‌والمعاينةمن‌‌‌تقبل‌ذلك‌فلا‌جدوى‌‌تقبل‌المعاينة‌بطبيعتها،‌بمعنى‌إذا‌كانت‌الجريمة‌لا‌

‌.(376)‌‌‌المتحصل‌منها‌والقذف،‌كما‌يشترط‌سرعة‌الانتقال‌والمعاينة‌حتى‌لا‌يتطرق‌الشك‌للدليل‌‌
ويرى‌الباحث‌أن‌الانتقال‌والمعاينة‌من‌أهم‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وتساهم‌في‌إقناع‌محكمة‌

راد‌إثباتها،‌وتؤثر‌في‌عقيدة‌القاضي‌وسلطته‌التقديرية،‌لأنها‌تعطي‌صورة‌محسوسة‌الموضوع‌بحقيقة‌الواقعة‌الم
‌عن‌أدلة‌يصعب‌أن‌تعطيها‌أوراق‌القضية‌والمحاضر‌المثبتة‌فيها.

 
 : ب. سماع الشهود

إن‌عملية‌سماع‌الشهود‌تعد‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌الت‌يتولى‌بمباشرتها‌عضو‌النيابة‌العامة‌
للاستماع‌إلى‌الأشخاص‌الذين‌يعتقد‌أن‌لديهم‌معلومات‌عن‌الواقعة‌محل‌التحقيق،‌وتعتبر‌شهادة‌الشهود‌

سماع‌الشهود‌أثناء‌التحقيق‌‌‌‌قواعد‌نظم‌المشرع‌الإماراتي‌،‌وقد‌‌(377)‌‌الجنائيهي‌الطريق‌العادي‌للإثبات‌‌
‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌وفقًا‌للآتي:‌95(‌وحتى‌)88الابتدائي‌في‌المواد‌من‌)

‌
‌ . الشهود الذين يسمعهم عضو النيابة العامة: 1

الجزائية‌لعضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌الاستماع‌لشهادة‌‌‌ت(‌من‌قانون‌الإجراءا88نص‌المادة‌)‌‌‌تطبيقًا‌لأحكام
أن‌يستمع‌إلى‌الشهود‌‌‌وله‌ل‌يرى‌عدم‌الاستفادة‌من‌سماعهم،‌‌‌‌الشهود‌الذين‌يطلب‌الخصوم‌سماعهم‌ما‌

الجريمة،‌وبيان‌الظروف‌المحيطة‌بها‌وإسنادها‌‌‌إثبات‌في‌‌‌‌تساعد‌الذين‌يرى‌لزوم‌سماعهم‌بشأن‌الوقائع‌الت‌‌
 .‌(378)‌براءته‌‌‌‌إظهارإلى‌المتهم‌أو‌‌

 
 . الأحكام الخاصة بسماع شهادة الشهود: 2

(‌من‌القانون‌ذاته؛‌يطلب‌الشهود‌المراد‌سماع‌شهادتهم‌بتكليف‌من‌النيابة‌العامة،‌89لنص‌المادة‌)إعمالًا‌‌
(‌90العامة،‌وفي‌ذات‌السياق‌أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)‌‌‌ويتم‌تنفيذ‌الطلب‌بواسطة‌أفراد‌من‌السلطة

لعضو‌النيابة‌العامة‌الاستماع‌لكل‌شاهد‌على‌انفراد،‌وفي‌ذات‌الوقت‌سُمح‌له‌عند‌‌‌المشار‌إليهمن‌القانون‌‌
ده‌اللزوم‌إجراء‌المواجهة‌بين‌الشهود،‌إلا‌إذا‌كانت‌هناك‌اعتبارات‌جدية‌يشى‌فيها‌أن‌يتأثر‌الشاهد‌بوجو‌

نتهاء‌منها،‌وسماع‌ما‌قد‌الاعلى‌نحو‌يضر‌بصال‌التحقيق،‌على‌أن‌يحاط‌المتهم‌بتفاصيل‌الشهادة‌بعد‌‌
عزلهم‌عن‌بعضهم‌‌‌يتعين‌يعقب‌به‌عليها،‌وأن‌يثبت‌كل‌ذلك‌بمحضر‌التحقيق،‌وفي‌حالة‌تعدد‌الشهود‌‌

 

 614و‌613ص‌‌.1ج‌.‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌376)
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌84المادة‌رقم‌)(‌377)
 191ص‌.‌لدولة‌الإمارات‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2014سعيد‌عبد‌الفتاح.‌ال(‌محمد‌378)
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بغير‌حق،‌وتفاديًا‌لما‌عساه‌‌‌وعن‌المتهم‌بقدر‌الإمكان‌ضمانًا‌لعدم‌تلفيق‌الشهادات‌أو‌ترتيبها‌فيما‌بينهم
أن‌يقع‌من‌تأثير‌على‌شهود‌الإثبات‌من‌المتهم‌أو‌من‌ذويه،‌أو‌تأثير‌على‌شهود‌النفي‌من‌المجني‌عليه‌أو‌

 .(379)‌ذويه‌‌
كما‌أوجب‌المشرع‌الإماراتي‌بأنه‌يتعين‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يطلب‌من‌كل‌شخص‌يحضر‌
للشهادة‌أن‌يصرح‌عن‌اسمه‌ولقبه‌وعمره‌ومهنته‌وجنسيته‌ومحل‌إقامته‌وصلته‌بالمتهم‌والمجني‌عليه‌والمدعي‌

الذي‌أكمل‌الخامسة‌لحق‌المدني،‌وأن‌يتحقق‌من‌بياناته‌الشخصية،‌عليه‌قبل‌المباشرة‌بسؤال‌الشاهد‌‌با
أن‌يحلفه‌اليمين‌القانوني‌بأن:‌"يشهد‌بالحق‌‌‌-‌سواء‌كان‌شاهد‌إثبات‌أو‌شاهد‌نفي‌للمتهم‌‌‌‌-‌عشر‌سنة‌‌

كل‌الحق‌ولا‌شيء‌غير‌الحق"،‌على‌أنه‌يجوز‌الاستماع‌لشهادة‌من‌ل‌يكمل‌السن‌المذكور‌على‌سبيل‌
والمعلومات‌‌مخصية‌للذين‌أخذت‌شهادتهالاستدلال‌والاستئناس‌وبدون‌يمين،‌ويجب‌تدوين‌البيانات‌الش

الت‌أدلوا‌بها،‌وبيان‌الإجراءات‌المتخذة‌لسماعها‌في‌محضر‌التحقيق؛‌على‌أن‌لا‌يقع‌عليها‌أية‌تعديل‌أو‌
‌‌ةشطب‌أو‌كشط‌أو‌تحشير‌أو‌إضافة،‌وأن‌لا‌يتم‌اعتماد‌أي‌شيء‌من‌هذا‌القبيل‌إلا‌بمصادقة‌عضو‌النياب

ويجب‌أن‌يقوم‌عضو‌النيابة‌العامة‌وكاتب‌التحقيق‌بالإمضاء‌على‌كل‌العامة‌وكاتب‌التحقيق‌والشاهد،‌‌
صفحة‌من‌صفحات‌الشهادة،‌وأن‌يضع‌الشاهد‌إمضائه‌أيضًا‌بعد‌تلاوة‌الشهادة‌عليه،‌وإذا‌امتنع‌عن‌

‌.‌(380)‌‌‌الإمضاء‌أو‌البصمة‌أو‌تعذر‌عليه‌ذلك؛‌يجب‌إثبات‌ذلك‌في‌المحضر‌مع‌بيان‌الأسباب
‌

‌ ور:. تخلف الشاهد عن الحض3
على‌كل‌‌‌يتعين‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌‌93إعمالًا‌لنص‌المادة‌)

من‌دُعي‌للمثول‌أمام‌النيابة‌العامة‌لتأدية‌الشهادة‌أن‌يحضر‌طواعية‌بناء‌على‌طلب‌محرر‌إليه،‌أما‌الشاهد‌
النيابة‌العامة‌أن‌يأمر‌بضبطه‌وإحضاره‌جبراً‌لسماع‌ الذي‌يتخلف‌عن‌الحضور‌بدون‌عذر‌فإن‌لعضو‌

العقوبات‌الاتحادي‌الإماراتي‌الت‌‌‌(‌من‌قانون261شهادته،‌وإذا‌امتنع‌عن‌الحضور‌يطبق‌عليه‌المادة‌)
 تعاقب‌على‌جريمة‌الامتناع‌عن‌أداء‌الشهادة.‌

شاهد‌الذي‌يكون‌أن‌تسمع‌شهادة‌الذاته‌‌قانون‌‌ال(‌من‌‌94كما‌أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)‌‌
النيابة‌‌‌ما‌يمنعه‌عن‌الحضور‌إلى‌مقر‌النيابة‌العامة‌في‌مكان‌تواجده،‌وذلك‌بأن‌ينتقل‌عضو‌مريضًا‌أو‌لديه‌‌

،‌وكذلك‌للشهود‌أن‌يتقدموا‌بطلب‌للنيابة‌العامة‌لتقدير‌(381)‌العامة‌إلى‌مكان‌الشاهد‌لسماع‌شهادته‌‌
‌.‌(382)‌التعويضات‌والنفقات‌الت‌يستحقونها‌نظير‌حضورهم‌لتأدية‌الشهادة‌‌

 

 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌88(‌و)87المادتين‌أرقام‌)(‌379)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌92(‌و)91المادتين‌أرقام‌)(‌380)
 192ص‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات.‌2014سعيد‌عبد‌الفتاح.‌ال(‌محمد‌381)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌95المادة‌)(‌382)
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 تفتيش الأشخاص والأماكن: ج.  
إجراء‌خطير‌وذلك‌لما‌ينطوي‌عليه‌من‌مساس‌يعد‌التفتيش‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وهو‌‌

ف‌أسرار‌الحياة‌الخاصة،‌ويتصف‌التفتيش‌بخصائص‌الجبر‌أو‌شبحرية‌الأفراد‌وانتهاك‌حرمة‌مساكنهم،‌ويك
الإكراه‌والمساس‌بحق‌السر‌والبحث‌عن‌الأدلة،‌لذا‌أجازه‌القانون‌بعد‌أن‌أحاطه‌بضمانات‌وشروط،‌حتى‌

‌،(383)‌‌سفيًا‌باطلًا،‌مع‌ما‌ينتج‌عنه‌من‌آثارلا‌يساء‌استعماله‌فيصبح‌عملًا‌تع
يهدف‌التفتيش‌إلى‌ضبط‌الأدلة‌المرتبطة‌بالجريمة‌وكل‌ما‌يساهم‌في‌كشف‌الحقيقة،‌وقد‌يستهدف‌
التفتيش‌شخص‌المتهم‌ومسكنه،‌وقد‌يمتد‌إلى‌أشخاص‌غير‌المتهمين‌ومساكنهم،‌وحتى‌تكون‌إجراءات‌‌

التفتيش‌أو‌الإذن‌به‌عن‌جريمة‌التفتيش‌صحيحةً‌يجب‌أن‌يكون‌بصدد‌‌ جريمة‌وقعت‌فعلًا،‌فلا‌يجوز‌
،‌ويجوز‌لعضو‌النيابة‌أن‌يجري‌التفتيش‌بنفسه‌أو‌ينتدب‌أحد‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌المختصين‌مستقبلية
المشرع‌الإماراتي‌في‌تنظيم‌القواعد‌الخاصة‌بالتفتيش‌المواءمة‌والتوفيق‌بين‌حماية‌‌‌ىراع،‌كما‌‌(384)‌‌‌لإجرائه

الشخصية‌للأالحري الكشف‌عن‌ة‌ العامة‌في‌ المصلحة‌ الخاصة‌وبين‌ فراد‌وحرمة‌مساكنهم‌وحرمة‌حياتهم‌
الحقيقة‌والوصول‌بإجراءات‌التحقيق‌إلى‌الغاية‌منه،‌ومن‌أجل‌ذلك‌أوجب‌على‌سلطة‌التحقيق‌المكلفة‌

‌‌التفتيش‌ضرورة‌مراعاة‌الشروط‌الشكلية‌والموضوعية‌لهذه‌الإجراءات‌حتى‌يتحقق‌التوفيق‌عمليات‌بمباشرة‌‌
‌.(385)‌‌‌الذي‌حرص‌عليه‌المشرع‌

تناول‌ن‌‌أن‌‌تفتيش‌الأشخاص‌والأماكن،‌يحتم‌علينابوإن‌الإلمام‌التام‌بالأحكام‌القانونية‌المرتبطة‌‌
بيان‌الأحكام‌‌‌ومن‌ثممنها،‌‌حالة‌‌وبيان‌شروط‌كل‌‌‌‌المتهم،وغير‌‌‌‌شخص‌المتهمتفتيش‌‌بالأحكام‌الخاصة‌‌

‌تهم،‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي:‌الموغير‌‌‌‌الأماكن‌الخاصة‌بالمتهمتفتيش‌‌بالخاصة‌‌
‌

 . الأحكام الخاصة بشأن تفتيش الأشخاص: 1
بالضرورة‌البحث‌عما‌يكون‌بأجسامهم‌أو‌ملابسهم‌أو‌أمتعتهم‌أو‌سيارتهم‌‌‌يتطلب‌إن‌تفتيش‌الأشخاص‌‌

ثار‌أو‌أشياء‌تتعلق‌بالجريمة‌أو‌تكون‌لازمة‌للتحقيق‌فيها‌دون‌أن‌يمتد‌ذلك‌إلى‌النيل‌من‌آ‌الخاصة‌من‌‌
محل‌الجريمة‌في‌موضع‌العورة‌منه‌فلا‌‌‌ءتهم،‌بحيث‌إن‌أخفى‌المتهم‌الشياسلامة‌أجسامهم‌أو‌المساس‌بعور‌

الموضع،‌‌ بهذا‌ المساس‌ ال‌‌ويتعينيجوز‌ بضبط‌ منتدبًا‌ خبيراً‌ بوصفه‌ المختصين‌ أحد‌ المتعلق‌ندب‌ دليل‌
بشأن‌وقد‌يرد‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌‌وقد‌يصدر‌الإذن‌بتفتيش‌متهم‌محدد‌يرد‌اسمه‌بهذا‌الإذن،‌‌،‌‌(386)بالجريمة

‌.(387)‌مع‌المتهم‌وتقوم‌القرائن‌على‌اشتراكهم‌في‌الجريمة‌‌‌‌ونالأشخاص‌الذين‌يتواجد
 

‌.57مصر:‌دار‌الكتب‌القانونية.‌ص‌‌.‌المحلة‌الكبرى.التفتيش‌في‌الجرائم‌المعلوماتية‌دراسة‌تحليلية.‌2011سامي‌جلال.‌‌(383)
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌125(‌و)122المادتان‌أرقام‌)(‌384)
 .505.‌ص‌سلطات‌النيابة‌العامة‌ومأموري‌الضبط‌القضائي‌.2014علاء‌زكي.‌(‌385)
 م.‌2007القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌(‌من‌التعليمات‌123المادة‌رقم‌)(‌386)
 291.‌ص‌‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌1999عوض‌محمد‌عوض.(‌387)
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(‌من‌قانون‌الإجراءات‌‌75في‌المادة‌)‌موضوع‌تفتيش‌المتهم‌وغير‌المتهم‌‌‌‌المشرع‌الإماراتي‌وعالج‌‌
(‌من‌القانون‌ذاته،‌وهنا‌51الجزائية،‌ولقد‌سبق‌أن‌تناولنا‌حكم‌تفتيش‌شخص‌المتهم‌بمناسبة‌بحث‌المادة‌)

‌نتناول‌بعض‌المسائل‌المتعلقة‌بتفتيش‌المتهم‌وغير‌المتهم،‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

 المتهم أولًا: تفتيش شخص  
‌‌ة‌لعضو‌النيابي(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌‌75المادة‌)تطبيقًا‌لنص‌‌

أمتعته‌ أو‌ أو‌ملابسه،‌ يكون‌في‌جسمه‌ عما‌ بالبحث‌ التفتيش‌ ويكون‌ المتهم،‌ بتفتيش‌ يأمر‌ أن‌ العامة‌
على‌‌ تنصب‌ التفتيش‌ إجراءات‌ أن‌ ذلك‌ ومقتضى‌ معه،‌ االموجودة‌ الجسدي‌ للمتهم،‌الفحص‌ لظاهري‌

وتحسس‌ملابسه‌وفحصها‌بشكل‌دقيق،‌وإخراج‌ما‌يفيه‌بداخلها،‌ويشمل‌أيضًا‌تفتيش‌الأمتعة‌الت‌في‌
‌.(388)‌‌‌المتهم‌وتحت‌سيطرته،‌ويمتد‌التفتيش‌إلى‌داخل‌جسم‌المتهم‌كغسيل‌المعدة‌وفحص‌الدم‌والبول‌‌‌حيازة

إجراء‌التفتيش‌قائمًا‌على‌إذن‌صادر‌من‌النيابة‌‌كما‌يرد‌التفتيش‌على‌الشريك‌في‌الجريمة‌إذا‌كان‌‌
العامة‌وورد‌اسمه‌في‌الإذن،‌وكذلك‌على‌من‌يتواجد‌مع‌المتهم،‌وتقوم‌القرائن‌على‌أنه‌يفي‌ما‌يفيد‌في‌

‌‌.(389)‌‌‌كشف‌الحقيقة‌على‌ما‌سبق‌بيانه
(‌52)‌‌‌على‌ضرورة‌مراعاة‌الأحكام‌الواردة‌في‌المادة‌‌ذاتهالقانون‌‌(‌من‌‌74كما‌أكدت‌المادة‌)

‌-‌(‌الت‌تعالج‌حالة‌تفتيش‌الأنثى52وقد‌سبق‌أن‌بينا‌المادة‌)‌‌–من‌القانون‌ذاته‌بشأن‌تفتيش‌الأنثى‌‌
والت‌قرر‌فيها‌بأنه‌يتعين‌أن‌يتم‌تفتيش‌الأنثى‌بمعرفة‌أنثى‌يتم‌انتدابها‌من‌قبل‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بعد‌

الصدق،‌وأن‌يكون‌شهود‌التفتيش‌من‌النساء‌أيضًا،‌أن‌تحلف‌اليمن‌بأن‌تباشر‌العمل‌المكلفة‌به‌بالأمانة‌و‌
‌.‌(390)‌إذا‌اقتضت‌إجراءات‌التفتيش‌المساس‌بموضع‌يعد‌عورة‌لدى‌الأنثى‌‌‌وهذا‌كله

‌

 ثانيًا: تفتيش شخص غير المتهم
إلى‌مسألة‌تفتيش‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌‌75أشارت‌المادة‌)

شخص‌غير‌المتهم،‌وذلك‌إذا‌تبين‌وجود‌إمارات‌ودلائل‌قوية‌تفيد‌بأنه‌يفي‌أشياء‌تساعد‌في‌التوصل‌
‌إلى‌الحقيقة‌وكشفها.‌

‌

 ثالثاً: شروط تفتيش الأشخاص
يتعين‌لصحة‌إجراءات‌تفتيش‌الأشخاص‌أن‌تتوافر‌مجموعة‌الشروط،‌ويتمثل‌الشرط‌الأول‌بأن‌تتوفر‌حالة‌

فيها‌القانون‌تفتيش‌الأشخاص،‌حيث‌أجاز‌القانون‌تفتيش‌الأشخاص‌في‌حالة‌‌‌يجيزمن‌الحالات‌الت‌‌
 

 .‌628‌628.‌ص‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌388)
العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإماراتالمب.‌‌2019حة‌قوراري‌وغنام‌محمد.‌‌ي(‌فت389) المتحدة‌‌ادئ‌ ص‌‌‌.العربية‌

201. 
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌126المادة‌رقم‌)(‌390)
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دة‌جواز‌القبض‌يجيز‌صدور‌أمر‌من‌النيابة‌العامة‌أو‌في‌حالة‌توافر‌حالة‌من‌أحوال‌التلبس‌أو‌تحقق‌قاع‌
التفتيش،‌أما‌الشرط‌الثاني‌يتطلب‌صدور‌إذن‌التفتيش‌من‌النيابة‌العامة‌المختصة‌بناء‌على‌تحريات‌جدية،‌
ومقتضى‌ذلك‌أنه‌يلزم‌لصحة‌إذن‌التفتيش‌الصادر‌من‌النيابة‌العامة‌أن‌يكون‌مؤسس‌على‌تحريات‌جدية‌

وأن‌إجراء‌تفتيش‌الشخص‌ضروري‌لضبط‌أدلة‌‌‌من‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌تفيد‌بوقوع‌جريمة‌محددة،‌
بأن:‌"مسألة‌تقدير‌جدية‌التحريات‌‌‌تساهم‌في‌كشف‌الحقيقة،‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضت‌محكمة‌نقض‌أبوظب

إشراف‌محكمة‌‌‌تحتوكفايتها‌من‌المسائل‌الموضوعية‌الت‌يوكل‌الأمر‌فيها‌إلى‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌
‌.‌(391)‌الموضوع‌متى‌كان‌ذلك‌سائغًا"

كما‌يتعين‌وفقًا‌للشرط‌الثالث‌أن‌يكون‌التفتيش‌ضروريًا،‌وأن‌يتم‌تنفيذه‌وفقًا‌للنموذج‌القانوني‌‌‌
الذي‌رسمه‌القانون‌وضمن‌المحددة‌بإذن،‌ومؤدى‌ذلك‌عدم‌مباشرته‌أو‌الإذن‌به‌إذا‌اقتضت‌ضرورة‌التحقيق‌

لأدلة‌الت‌تخدم‌في‌ذلك‌مع‌وجوب‌بيان‌مبررات‌التفتيش،‌وأن‌يكون‌الهدف‌من‌تنفيذه‌البحث‌عن‌ا‌
كشف‌الحقيقة‌بشأن‌جريمة‌معنية‌ارتكبت‌أو‌نسبتها‌إلى‌الفاعل،‌ومباشرة‌تنفيذ‌إجراء‌التفتيش‌ضمن‌المدة‌

‌.‌(392)‌المحددة‌بإذن‌‌
‌

 . الأحكام الخاصة بشأن تفتيش الأماكن: 2
المكان‌مسوراً‌أو‌محاطاً‌توافرت‌فيه‌العديد‌من‌الشروط،‌أولها‌أن‌يكون‌‌إذا‌‌يسرى‌على‌المكان‌صفة‌المسكن‌‌

بأي‌حاجز،‌والشرط‌الثاني‌يتجسد‌بأنه‌لا‌يتعين‌أن‌يكون‌المكان‌مسكونًا‌بصورة‌فعلية،‌بل‌يكفي‌أن‌
لغرض‌السكنى،‌حيث‌يعتبر‌المكان‌الذي‌اكتمل‌بناؤه‌مسكنًا،‌حتى‌قبل‌إقامة‌الشخص‌فيه‌‌‌ايكون‌معدً‌

الأمر‌الذي‌يترتب‌‌على‌أن‌يتمتع‌صاحب‌بصورة‌فعلية،‌لأن‌حرمة‌المسكن‌تلازم‌صلاحيته‌للسكنى،‌‌
المسكن‌بحرمة‌الحياة‌الخاصة‌بشان‌دخول‌وتفتيش‌مسكنه،‌أما‌الشرط‌الثالث‌فهو‌أن‌يحافظ‌صاحب‌

إذا‌تخلي‌صاحب‌المسكن‌عن‌حرمته‌بإ تمييز‌‌‌لغيرهن‌سمح‌‌المسكن‌على‌حرمته،‌ومقتضى‌ذلك‌ ودون‌
‌.(393)‌نه‌يتحول‌إلى‌مكان‌عام‌‌إبدخوله‌ف

يندرج‌تحت‌هذا‌مسمى‌مسكن‌غرفة‌المتهم‌في‌الفندق،‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضت‌محكمة‌نقض‌كما‌‌
النيابة‌  بأنه:‌"‌‌أبو‌ظب‌ يلزم‌الإذن‌فيها‌من‌ الفندق‌في‌حكم‌المسكن‌الخاص‌الت‌ ‌لدخولها‌‌‌العامة‌‌‌غرفة‌

‌.(394)‌"‌‌وتفتيش‌من‌فيها‌والقبض‌عليه
 

بالموقع‌‌‌‌منشور‌‌م.2016لسنة‌‌يونيو‌‌04جلسة‌‌‌‌ق.‌أ.‌‌8س‌‌‌‌جزائي.‌‌2014لسنة‌‌‌‌238.‌الطعن‌رقم‌‌أبو‌ظبنقض‌‌محكمة‌‌‌‌(391)
 الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌‌

https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
 .205ص‌‌.‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2019حة‌قوراري‌وغنام‌محمد.‌‌ي(‌فت392)
 .‌209ص‌‌.المصدر‌نفسه(‌393)
بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌‌منشور‌‌م.‌‌2014لسنة‌‌يناير‌‌21جلسة‌‌‌‌ق.‌أ.‌‌8س‌‌‌‌جزائي.‌‌2014لسنة‌‌‌‌1.‌الطعن‌رقم‌‌أبو‌ظبنقض‌‌محكمة‌‌‌‌(394)

 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspxلدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌
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حكام‌الخاصة‌الأ‌لى‌بيان‌‌إتهم،‌ثم‌ننتقل‌‌وفي‌هذا‌الإطار‌نتناول‌الأحكام‌الخاصة‌بتفتيش‌مسكن‌الم
‌لتفتيش‌مسكن‌غير‌المتهم‌وفقًا‌للآتي:‌

‌
 :(395)‌‌المتهمأولًا: الأحكام الخاصة بتفتيش مسكن  

‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌‌72تناول‌المشرع‌الإماراتي‌أحكام‌تفتيش‌مسكن‌المتهم‌في‌المادة‌)‌
إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌تم‌تخويله‌‌‌هأن‌تفتيش‌المساكن‌باعتبار‌،‌وقد‌سبق‌بيان‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌

(‌من‌القانون‌ذاته‌إلى‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌بصفة‌استثنائية‌بشأن‌ضبط‌جريمة‌في‌53بموجب‌المادة‌)‌
حالة‌من‌حالات‌التلبس،‌أما‌في‌هذا‌المقام‌نتناول‌موضوع‌تفتيش‌المساكن‌باعتباره‌أحد‌إجراءات‌التحقيق‌

تدائي‌والمنوط‌بمباشرته‌بواسطة‌النيابة‌العامة،‌ولضمان‌صحة‌التفتيش‌أحاط‌المشرع‌الإماراتي‌إجراءاته‌‌الاب
،‌أما‌الشروط‌الموضوعية‌للتفتيش‌فهي‌ثلاثة‌‌(396)‌بمجموعة‌من‌الشروط‌الموضوعية‌والشكلية‌الأساسية‌‌

أيًا‌‌‌-رتكاب‌جريمة‌‌شروط،‌الشرط‌الأول‌هو‌سبب‌التفتيش،‌ومؤداه‌أن‌يكون‌إجراء‌التفتيش‌بسبب‌ا
وأن‌توافر‌دلائل‌كافية‌أو‌قرائن‌على‌نسبتها‌إلى‌شخص‌محدد‌أو‌تبين‌وجود‌‌‌-‌كانت‌جسامتها‌أو‌طبيعتها

دليل‌يساهم‌في‌كشف‌الحقيقة‌لدى‌المتهم‌أو‌غيره،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌أن‌يكون‌الإذن‌بالتفتيش‌من‌أجل‌
قع‌حتمًا،‌أما‌الشرط‌الثاني‌فهو‌محل‌التفتيش،‌ضبط‌جريمة‌مستقبلية،‌وإن‌دلت‌التحريات‌على‌أنها‌سوف‌ت

وهو‌المسكن‌الذي‌منحه‌المشرع‌الدستوري‌الإماراتي‌الحرمة‌والحماية،‌وبالتالي‌يشترط‌في‌المسكن‌أن‌يكون‌
معينًا،‌وأن‌يقع‌الإجراء‌على‌مسكن‌المتهم‌الذي‌يعتقد‌أنه‌يفي‌فيه‌أدلة‌تفيد‌في‌كشف‌الحقيقة،‌ويتعين‌

الثالث‌فهو‌الغاية‌من‌كذلك‌أن‌يكون‌المسك ن‌محل‌التفتيش‌من‌الأماكن‌الجائز‌تفتيشها،‌أما‌الشرط‌
أوراق‌أو‌أسلحة،‌أو‌أي‌‌‌(‌من‌القانون‌ذاته‌بضبط‌أية72التفتيش،‌وحددها‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)

كشف‌كل‌ما‌وقعت‌عليه‌أو‌يفيد‌في‌‌‌‌وأيضًاشيء‌يعتقد‌أنه‌استخدم‌في‌اقتراف‌الجريمة‌أو‌ما‌نتج‌منها،‌‌

 

إن‌المشرع‌الإماراتي‌قرر‌الحصانة‌على‌بعض‌الأماكن‌والمساكن،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌تفتيشها؛‌رغم‌تحقق‌الشروط‌الواجب‌توفرها‌في‌‌(‌‌395)
لتعلقها‌بمصال‌عامة‌أو‌خاصة،‌يرى‌المشرع‌أنها‌أولى‌إجراءات‌التفتيش،‌وترجع‌هذه‌الحصانة‌الت‌منحها‌القانون‌على‌هذه‌الأماكن‌‌

بالرعاية‌من‌مصلحة‌التحقيق‌الت‌تقتضي‌إجراء‌التفتيش،‌وقد‌ورد‌في‌القانون‌صور‌لبعض‌هذه‌الحصانات‌منها‌الحصانة‌المقررة‌لمكتب‌
نيابة‌العامة‌أن‌يأمر‌بضبط‌ما‌لدى‌محامي‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌والت‌قررت‌بأنه‌لا‌يجوز‌لعضو‌ال77المحامي‌بموجب‌المادة‌)

لدعوى‌الجزائية،‌‌المتهم‌من‌الأوراق‌والمستندات‌الت‌سلمها‌المتهم‌إليه‌لمباشرة‌المهمة‌المنوط‌بها‌إليه،‌ولا‌المراسلات‌المتبادلة‌فيما‌بينهم‌بشان‌ا
(‌من‌القانون‌44النيابة‌العامة‌إعمالًا‌للمادة‌)لا‌يجوز‌تفتيش‌مكتب‌المحامي‌فيما‌يتعلق‌بأعمال‌مهنته‌إلا‌بمعرفة‌أحد‌أعضاء‌‌‌‌حيث

المقررة‌بموجب‌الاتفاقيات‌والأعراف‌‌‌‌-،‌وكذلك‌الحصانة‌الدبلوماسية‌‌م‌في‌شأن‌تنظيم‌مهنة‌المحاماة1991(‌لسنة‌‌23الاتحادي‌رقم‌)
فترة‌عملهم،‌وكذلك‌الحصانة‌البرلمانية‌‌والت‌تشمل‌المبعوثين‌الدبلوماسيين‌في‌أشخاصهم‌وأماكن‌ومقار‌أعمالهم‌ومراسلاتهم‌خلال‌‌‌‌-الدولية

 الت‌يتمتع‌بها‌أعضاء‌المجلس‌الوطني‌الاتحادي‌خلال‌فترة‌أدوار‌الانعقاد،‌والت‌تسري‌على‌أشخاص‌ومنازل‌أعضاء‌المجلس.
إن‌الشروط‌الموضوعية‌والشكلية‌لإجراء‌تفتيش‌المساكن‌تعد‌من‌اهم‌الضمانات‌القانونية‌الت‌تضمن‌مباشرة‌إجراءات‌التفتيش‌في‌‌‌‌(396)

بها‌يحمي‌الأفراد‌من‌التفتيش‌التعسفي.‌‌‌نطاق‌مبدأ‌افتراض‌براءة‌المتهم‌الت‌يتمتع‌بها‌طوال‌فترة‌التحقيق‌معه،‌والتزام‌سلطة‌التحقيق
 .‌385.‌مصر:‌دار‌الكتب‌القانوني.‌صالنطاق‌القانوني‌لإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي.‌2011ز.‌سردار‌علي‌عزي
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،‌ومفاد‌هذا‌الشرط‌أن‌توجيه‌الاتهام‌إلى‌شخص‌بارتكاب‌جريمة‌لا‌يعد‌مبرراً‌في‌ذاته‌لانتهاك‌حرمة‌الحقيقة
‌.(397)‌المنزل،‌لذا‌لابد‌أن‌يكون‌للتفتيش‌غاية‌محددة‌‌

كما‌يشترط‌لصحة‌تفتيش‌مسكن‌المتهم‌العديد‌من‌الشروط‌الشكلية،‌فالشرط‌الأول‌يتمثل‌في‌
جراء‌التفتيش‌‌إ‌راءات‌التفتيش‌بواسطة‌عضو‌النيابة‌العامة‌أو‌بموجب‌إذن‌منه،‌لأن‌‌ضرورة‌أن‌يتم‌مباشرة‌إج

‌نْ‌يعد‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي؛‌والقانون‌خول‌النيابة‌العامة‌بإجرائه‌كسلطة‌تحقيق،‌كما‌أجاز‌لها‌أ ‌
أحد‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌القيام‌بهذا‌الإجراء‌بناء‌على‌ندب‌صريح‌منها،‌وينبغي‌‌ت ـنْدُب

أن‌يتوافر‌في‌هذا‌الإذن‌شروط‌الانتداب،‌أما‌الشرط‌الثاني‌من‌الشروط‌الشكلية‌لتفتيش‌مسكن‌المتهم؛‌
‌من‌القانون‌المشار‌إليه(‌‌73ة‌)فهو‌ضرورة‌تحديد‌المسكن‌المراد‌تفتيشه‌تحديدًا‌نافيًا‌للجهالة،‌وتناولت‌الماد

الشرط‌الثالث؛‌والت‌أوجبت‌أن‌يحرر‌القائم‌بالتفتيش‌محضراً‌يدون‌فيه‌كل‌ما‌قام‌به‌من‌إجراءات‌وما‌نتج‌
عن‌التفتيش،‌بينما‌الشرط‌الرابع‌ألزم‌بأن‌يتم‌تفتيش‌المسكن‌بحضور‌المتهم‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌كلما‌أمكن‌

هم‌للبحث‌عن‌الأشياء‌الخاصة‌بالجريمة‌الت‌يجري‌جمع‌الأدلة‌أو‌يكون‌تفتيش‌مسكن‌المتذلك.‌وعلى‌أن‌‌
التحقيق‌بشأنها،‌ومع‌ذلك‌إذا‌ظهرت‌عرضًا‌أثناء‌التفتيش‌أشياء‌تعد‌حيازتها‌جريمة‌أو‌تفيد‌في‌كشف‌
الحقيقة‌في‌جريمة‌أخرى؛‌وجب‌ضبطها‌شريطة‌ألا‌يكون‌ذلك‌نتيجة‌سعي‌يستهدف‌البحث‌عنها‌أو‌

‌.(398)‌‌‌تعسف‌في‌تنفيذ‌التفتيش
‌

 ثانيًا: الأحكام الخاصة بتفتيش مسكن غير المتهم 
من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌‌75(‌و)73أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌لعضو‌النيابة‌العامة‌استنادًا‌للمادتين‌)‌

أن‌يمتد‌التفتيش‌إلى‌مسكن‌غير‌المتهم،‌وذلك‌متى‌توافرت‌الدلائل‌أو‌‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992
ة‌على‌أنه‌يالقرائن‌على‌أنه‌يفي‌فيه‌أشياء‌تتعلق‌بالجريمة‌وتفيد‌في‌كشف‌الحقيقة،‌وإذا‌وجدت‌أمارات‌قو‌

أن‌غير‌المتهم‌‌‌‌مسكنتفتيش‌‌‌‌يتعين‌عند  وفي‌جميع‌الأحوالفيها،‌‌‌‌تحقيقالحائز‌لأشياء‌متعلقة‌بجريمة‌يجري‌‌
،‌وإذا‌تيش‌كلما‌كان‌ذلك‌ممكنًادعوة‌صاحبه‌للحضور‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌من‌ينيبه‌عند‌إجراء‌التف‌‌يتم

تواجد‌في‌المسكن‌المراد‌تفتيشه‌نساء،‌ول‌يكن‌الغاية‌من‌التفتيش‌إلقاء‌القبض‌عليهن‌أو‌تفتيشهن؛‌وجب‌
الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌العادات‌والتقاليد‌المتبعة‌في‌البلاد‌في‌التعامل‌مع‌النساء،‌بحيث‌تتمكن‌من‌الاحتجاب‌

صلحة‌التفتيش‌ونتيجته،‌وفي‌ذات‌السياق‌إذا‌وجد‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أو‌مغادرة‌المسكن‌بما‌لا‌يضر‌بم
المنتدب‌للتفتيش‌أوراق‌مختومة‌أو‌مغلقة‌بمسكن‌المتهم؛‌فإنه‌لا‌يجوز‌له‌فضها،‌وعليه‌إثباتها‌بمحضره‌وعرضها‌

‌.‌(399)‌على‌النيابة‌العامة‌المختصة‌‌
 

 .‌791ص‌‌.‌الموسوعة‌الجنائية‌الشاملة‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.2003محمد‌محرم‌محمد،‌خالد‌محمد‌كدفور.‌‌(397)
 م.‌2007دية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحا128المادة‌رقم‌)(‌398)
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌129(‌و)127المادتين‌أرقام‌)(‌399)
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 :ومراقبة المحادثات وتسجيلها  . ضبط المكاتبات والرسائل والمطبوعات د
الثوابت‌تعد‌‌‌‌فالتها‌أو‌ك‌‌الحرية‌الشخصية‌‌‌بحماية‌سواء‌ما‌ارتبط‌منها‌‌‌‌الإجراءات‌الجزائيةإن‌شرعية‌‌ من‌

)قانون‌اتحادي‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌و‌م‌‌1971القانونية‌الت‌أعلاها‌الدستور‌الإماراتي‌لعام‌‌
تستهدف‌‌لأنها‌،‌بل‌‌الأفراد‌فقطعلى‌توفير‌الحماية‌لها،‌ليس‌لمصلحة‌الإماراتي‌،‌وحرص‌المشرع‌(35رقم‌

الإجراءات‌‌الاطمئنان‌للناس‌بعدالة‌‌‌‌وتوفيروالمتمثل‌في‌حماية‌مبدأ‌قرينة‌البراءة،‌‌‌‌في‌المقام‌الأول،‌‌‌‌الصال‌العام‌
لات‌البريدية‌وغيرها‌لمراسلرية‌‌الحسرية‌و‌ال(‌منه‌على‌كفالة‌‌31الدستور‌الإماراتي‌بالمادة‌)‌‌‌نص،‌لهذا‌‌الجزائية

من‌قانون‌الإجراءات‌‌(‌‌75ترجمته‌الفقرة‌الأخيرة‌من‌المادة‌)‌وهذا‌ما‌‌من‌وسائل‌الاتصال‌وفقًا‌للقانون،‌‌
‌.‌1992الجزائية‌‌

لعضو‌النيابة‌العامة‌بعد‌أخذ‌موافقة‌النائب‌العام‌‌‌فإنههُ‌(‌من‌المشار‌إليها‌‌75إعمالًا‌لنص‌المادة‌)و‌
بضبط‌‌ يقوم‌ الممكن‌ضبطها‌أن‌ من‌ الت‌ والبرقيات‌ والرسائل‌ والمطبوعات،‌ والجرائد‌ والرسائل‌ المكاتبات‌

وتوجد‌لدى‌مكاتب‌البريد‌والبرق،‌أما‌إذا‌كانت‌موجودة‌في‌مكان‌آخر‌كمسكن‌المتهم‌أو‌مسكن‌غيره،‌
ع‌الإماراتي‌فإنها‌تعد‌من‌قبيل‌الأوراق‌والأشياء‌الت‌تخضع‌لقواعد‌وأحكام‌ضبط‌الأشياء،‌كما‌أوجب‌المشر‌

(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يبلغ‌المتهم‌بالمكاتبات‌والرسائل‌والبرقيات‌الت‌79في‌المادة‌)
تم‌ضبطها‌أو‌أن‌يبادر‌في‌إعطائه‌صورة‌منها‌في‌أقرب‌وقت‌ممكن،‌ما‌ل‌يكن‌في‌ذلك‌ضرر‌على‌مجريات‌

ت‌تم‌ضبطها‌أن‌يتقدم‌بطلب‌إلى‌عضو‌النيابة‌وسير‌التحقيق،‌ولكل‌من‌يدعي‌أن‌له‌حق‌في‌الأشياء‌ال‌
‌العامة‌لتسليمها‌إليه.‌

الحق‌الاطلاع‌على‌المكاتبات‌‌‌وحده‌‌لنيابة‌العامةلعضو‌ابأن‌‌‌‌الجزائي‌الاتحادي‌‌وقرر‌المشرع‌الإماراتي
‌وفقًا‌لما‌يتبين‌من‌نتيجة‌فحصها‌أن‌يقرر‌بأن‌تضم‌تلك‌الأوراق‌‌وله‌والرسائل‌والأوراق‌الأخرى‌المضبوطة،‌‌

والمكاتبات‌والرسائل‌إلى‌ملف‌الدعوى،‌أو‌أن‌يقرر‌ردها‌إلى‌الشخص‌الذي‌كان‌حائزاً‌لها‌أو‌من‌كانت‌
‌.‌(400)‌مرسلة‌إليه‌‌

المادة‌)‌ العامة‌بموجب‌ النيابة‌ الإماراتي‌لعضو‌ المشرع‌ ذاته‌أن‌يأمر‌78كما‌منح‌ القانون‌ (‌من‌
أن‌يقدمه‌أو‌يأمره‌بأن‌‌‌؛‌قيقةيفيد‌في‌كشف‌الح‌‌ضبطه‌‌يرىالحائز‌على‌شيء‌‌‌‌-‌غير‌المتهم‌‌–الشخص‌‌

‌يقدم‌ما‌لديه‌للاطلاع‌عليه،‌وقرر‌المشرع‌عقوبة‌الامتناع‌عن‌أداء‌الشهادة‌لمن‌يالف‌ذلك.‌
وفي‌ذات‌الإطار‌إن‌الأصل‌أنه‌لا‌يجوز‌إفشاء‌أسرار‌الخطابات‌والاتصالات‌الهاتفية‌أو‌مراقبتها‌‌

صية،‌لأن‌هذا‌الإجراء‌يعد‌انتهاكًا‌لحرمة‌أو‌تسجيل‌المحادثات‌السلكية‌واللاسلكية،‌والأحاديث‌الشخ
الحياة‌الخاصة،‌وانتقاصًا‌من‌الأصل‌في‌الحرية‌الشخصية‌الت‌قررها‌الدستور‌الإماراتي،‌باعتباره‌حق‌أصيل‌

.‌وبقصد‌بالمراقبة‌(401)‌‌‌وطبيعي‌للإنسان،‌لا‌يجوز‌المساس‌أو‌الإخلال‌به‌أو‌تقييده‌بالمخالفة‌لأحكامه
 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌76المادة‌رقم‌)(‌400)
 .1971(‌من‌دستور‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌لعام‌31و)(‌26المادتين‌أرقام‌)(‌401)
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المكالمات‌المتبادلة‌من‌خلال‌وسائل‌الاتصال‌السلكية‌أو‌اللاسلكية‌أو‌الت‌تتم‌عبر‌الهواتف‌‌التنصت‌على‌‌
‌.(402)‌‌‌على‌اختلاف‌أنواعها،‌أما‌التسجيل‌فلا‌يقع‌إلا‌على‌المحادثات‌الشخصية‌

السلكية‌‌ المحادثات‌ مراقبة‌ أو‌ عليها‌ الرسائل‌والاطلاع‌ أنه‌يشترط‌لصحة‌ضبط‌ الباحث‌ ويرى‌
التحقيق‌مقتضيات‌‌يلها‌أن‌يرتبط‌هذا‌الإجراء‌بجريمة‌قد‌وقت‌فعلًا،‌وأن‌تتطلب‌مجريات‌و‌واللاسلكية‌وتسج

ويفيد‌في‌كشف‌الحقيقة‌‌‌الابتدائي‌هذا‌الضبط،‌ومؤدى‌ذلك‌أن‌يكون‌إجراء‌المراقبة‌والتسجيل‌ضرورياً‌
على‌ضبط‌المكاتبات‌‌‌تم‌مباشرة‌هذا‌الإجراء‌بمعرفة‌النيابة‌العامة،‌وأن‌تنصب‌توالجريمة‌المسندة‌للمتهم،‌وأن‌‌

والمراسلات‌والجرائد‌والطرود‌والمطبوعات‌لدى‌البريد‌والبرقيات‌لدى‌المكاتب‌ومراقبة‌المحادثات‌السلكية‌
واللاسلكية،‌وأخيراً‌أن‌يشترط‌موافقة‌النائب‌العام‌على‌إجراء‌الضبط‌والمراقبة،‌ويستوي‌أن‌تكون‌موافقة‌

‌.(403)‌طالما‌كان‌لذلك‌أصل‌ثابت‌في‌الأوراق‌‌‌شفاهةً‌أو‌‌‌‌النائب‌العام‌على‌اتخاذ‌هذا‌الإجراء‌كتابةً‌
‌

 : ندب الخبراءه.  
ا‌في‌شأن‌واقعة‌فنيً‌‌‌متخصصشخص‌‌‌‌قبل‌‌‌فني‌منالرأي‌‌الإبداء‌‌"‌‌بأنها:‌‌‌الخبرةمحمود‌نجيب‌‌ يعرف‌الدكتور:

‌للدليل‌الفني‌‌‌‌والمفهوم‌‌‌التفسير‌‌بيان‌‌يتم‌بموجبها‌‌وسيلةتعد‌‌الخبرة‌‌،‌و‌(404)‌‌‌"الجزائية‌‌ذات‌أهمية‌في‌الدعوى‌
‌عن‌الدليل‌القولي‌أو‌المادي‌وإنما‌هي‌‌مستقلًا‌دليلًا‌لا‌تعتبر‌المعلومات‌العلمية،‌وهي‌‌و‌‌باستخدام‌الأدوات

‌.‌‌(405)‌لها‌تقييم‌فني‌‌
(‌98(‌وحتى‌)‌96ونظم‌المشرع‌الإماراتي‌أعمال‌ندب‌الخبراء‌في‌المسائل‌الجزائية‌في‌المواد‌من‌)‌

عتماد‌على‌آرائهم‌والا‌ائية؛‌ومنح‌النيابة‌العامة‌كسلطة‌تحقيق‌الحق‌في‌ندب‌الخبراء‌‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجز‌
،‌وخاصة‌إذا‌كانت‌الواقعة‌محل‌التحقيق‌وكشفها‌‌الحقيقة‌إلى‌‌ومعرفتهم‌الفنية‌والعملية‌بما‌يساعد‌في‌الوصول‌‌
يجوز‌لعضو‌‌‌م1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌(‌من96ذات‌طابع‌فني‌متخصص.‌وفقًا‌لنص‌المادة‌)

النيابة‌العامة‌ندب‌الخبراء‌المختصين‌فيما‌يعرض‌عليه‌من‌أمور‌فنية‌وعلمية‌كندب‌أطباء‌الطب‌الشرعي‌
التحقيق‌ذلك،‌وله‌‌‌ت‌إجراءاتوالمدققين‌والمحاسبين‌والمهندسين‌أو‌أساتذة‌الجامعات‌أو‌غيرهم‌إذا‌اقتض

المهمة‌المنوط‌بها‌بدون‌حضور‌الخصوم،‌ولكن‌أن‌يحضر‌أثناء‌مباشرة‌الخبير‌مهمته،‌كما‌يجوز‌للخبير‌تأدية‌‌
ويتعين‌أن‌‌‌،(406)‌إن‌حضروا‌وتقدم‌أحدهم‌بملاحظات‌أو‌طلبات؛‌فإن‌على‌الخبير‌إثبات‌ذلك‌في‌محضره‌‌

يشمل‌قرار‌ندب‌الخبير‌بيان‌موضوع‌المهمة‌المكلف‌بها،‌وأن‌يمكن‌الخبير‌المنتدب‌من‌الاطلاع‌على‌أوراق‌

 

 .628.‌ص‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌402)
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌134المادة‌رقم‌)(‌403)
 .350.‌ص‌1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌‌.2013(‌محمود‌نجيب‌حسني.‌404)
 .588.‌ص‌‌1ج‌‌.الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌2014(‌أحمد‌فتحي‌سرور.‌405)
 .679.‌ص‌1.‌ج‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌406)
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والسماح‌له‌بالاطلاع‌على‌غيرها‌من‌الأوراق‌لدى‌أي‌جهة‌بحسب‌نوع‌‌‌التحقيق‌المتعلقة‌بتلك‌المهمة،‌
‌المهمة‌والغرض‌الذي‌يقتضيه‌التحقيق.

(‌من‌القانون‌ذاته‌إذا‌كان‌الخبير‌الذي‌تم‌انتدابه‌ممن‌يحلفون‌يمينًا‌قبل‌مزاولة‌97ووفقًا‌للمادة‌)‌‌‌
فيجب‌أن‌يؤدي‌اليمين‌القانوني‌أمام‌‌‌المهنة‌فلا‌يلزم‌تحليفه‌قبل‌مباشرة‌التكليف،‌أما‌غيرهم‌من‌الخبراء

عضو‌النيابة‌قبل‌تأدية‌مهمته‌وبأن‌يحلف‌يمينًا‌بأن‌يؤدي‌المهمة‌الموكلة‌إليه‌بالصدق‌والأمانة،‌كما‌ألزمت‌
(‌من‌القانون‌ذاته‌عضو‌النيابة‌أن‌يحدد‌في‌قرار‌ندب‌الخبير‌موعدًا‌لتقديم‌تقريره‌كتابة،‌وأجازت‌98المادة‌)

‌.(407)‌ر‌إذا‌ل‌يقدم‌التقرير‌في‌الميعاد‌المحدد‌أو‌استدعى‌التحقيق‌ذلك‌‌له‌أن‌يستبدل‌به‌آخ
 

 المطلب الثاني: الاستجواب والمواجهة
موضوع‌إجراءات‌الاستجواب‌والمواجهة‌أثناء‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌وذلك‌في‌إطار‌هذا‌المطلب‌‌نتناول‌‌

‌وفقًا‌للبنود‌التالية:‌
‌

 : للاستجواب والمواجهةأ. المدلول القانوني  
الاستجواب‌مدلول‌يطلق‌على‌مناقشة‌المتهم‌تفصيلًا‌في‌الأدلة‌الت‌تثار‌ضده‌والشبهات‌الت‌تدور‌حوله،‌
إما‌بإنكارها‌وإثبات‌فسادها‌وعدم‌صحتها،‌وإما‌بالتسليم‌بها‌ المتهم‌ ومطالبته‌بالرد‌عليها،‌ويكون‌رد‌

و‌(408)‌والاعتراف‌بالجريمة‌‌ المحقق‌مباشرة‌‌،‌ العامة‌ النيابة‌ قبل‌عضو‌ من‌ والمواجهة‌ الاستجواب‌ إجراءات‌
يتعين‌أن‌يؤديها‌بأمانة‌وكفاءة‌كي‌يضمن‌سلامة‌إجراءات‌تتطلب‌توافر‌عناصرها‌وشروطها‌القانونية،‌و‌

‌:(409)‌ا‌وفقًا‌للأصول‌والضوابط‌والقواعد‌الت‌تحقق‌المواءمة‌بين‌اعتبارين‌رئيسيينالتحقيق‌الابتدائي‌ونجاحه
أولهما‌تمكين‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌من‌توظيف‌عملية‌الاستجواب‌والمواجهة‌إلى‌تحقيق‌الغاية‌منها‌وهو‌

تحقيق‌العدالة‌الجزائية‌الناجزة‌جمع‌الأدلة،‌سواء‌كانت‌أدلة‌إثبات‌أو‌أدلة‌نفي‌وصولًا‌إلى‌كشف‌الحقيقة،‌و‌
ك‌إلى‌حماية‌الأبرياء‌والحيلولة‌من‌وقوعهم‌في‌،‌بل‌أصبحت‌تتعدى‌ذل‌الت‌ينشدها‌المجتمع‌بما‌فيهم‌المتهم

،‌والاعتبار‌الثاني‌حصر‌إجراءات‌الاستجواب‌والمواجهة‌في‌تحقيق‌الغاية‌المرجوة‌منها،‌(410)‌‌‌دائرة‌الاتهام‌
لأصول‌وعدم‌المساس‌بحقوق‌وحريات‌الأشخاص‌الذين‌يجري‌استجوابهم‌أو‌إخضاعهم‌للمواجهة،‌وتلك‌ا

 

 م.‌2007لنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌(‌من‌التعليمات‌القضائية‌ل147(‌و)146(‌و)145المواد‌أرقام‌)(‌407)
 .‌15)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌القاهرة.‌مصر.‌ص‌‌استجواب المتهم..‌1998محمود‌سامي‌النبراوي.‌(‌408)
‌.151.‌غزة.‌فلسطين:‌المكتبة‌المركزية.‌الطبعة‌الثالثة.‌ص‌التحقيق‌الجنائي‌أصوله‌وتطبيقاته.‌1995سليم‌عنون.‌(‌409)
الديراوي.‌‌(‌‌410) الجنائية.‌‌2005طارق‌ الإجراءات‌ بقانون‌ المتهم‌ وحقوق‌ الدائر‌ضمانات‌ فلسطين:‌ التشريعي.‌‌‌‌ة.‌ بالمجلس‌ القانونية‌

‌.154ص
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تعيينه‌‌والقواعد‌ يتم‌ أن‌ يتم‌استخلاصها‌من‌الأحكام‌والمبادئ‌إما‌ أو‌ القانون‌صراحة‌ ا‌بموجب‌أحكام‌
‌.‌(411)‌القانون،‌وذلك‌بما‌يتلاءم‌ويتوافق‌مع‌القيم‌الأخلاقية‌والإنسانية‌السائدة‌في‌المجتمع‌‌شراح‌القضائية‌أو‌‌

لنص‌‌ )‌وفقًا‌ لدولة‌‌90المادة‌ الاتحادية‌ العامة‌ للنيابة‌ القضائية‌ التعليمات‌ من‌ لعام‌(‌ الإمارات‌
فضلًا‌عن‌توجيه‌التهمة‌إلى‌المتهم‌ومواجهته‌بالأدلة‌‌‌-‌يتضمن‌الاستجواب‌في‌معناه‌القانوني‌‌‌‌م‌2007

مناقشة‌تفصيلية‌بالأدلة‌ليفندها‌إن‌كان‌منكراً،‌أو‌يعترف‌‌‌-‌القائمة‌قبله‌بمختلف‌أنواعها‌ومناقشته‌فيها‌‌
حوال‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌لا‌يصح‌للنيابة‌بها‌إذا‌شاء‌الاعتراف،‌والاستجواب‌دائمًا‌وفي‌جميع‌الأ‌

‌العامة‌ندب‌أحد‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌لإجرائه‌خلافاً‌لإجراءات‌التحقيق‌الأخرى.‌
وعلى‌هذا‌النحو‌يفترض‌الاستجواب‌المناقشة‌التفصيلية‌للمتهم‌وتوجيه‌الأسئلة‌الدقيقة،‌وتكشف‌

ص‌الصحيح‌من‌هذه‌الإجابات‌وطرح‌الفاسد‌منها،‌ما‌بين‌إجابات‌المتهم‌من‌تناقض،‌وذلك‌بغية‌استخلا
ويستهدف‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌من‌الاستجواب‌كشف‌الحقيقة‌واستظهارها‌من‌وجهة‌نظر‌المتهم،‌
وإجراء‌تفسير‌للأدلة‌والشبهات‌القائمة‌ضد‌المتهم،‌وقد‌يسعى‌الحصول‌على‌اعتراف‌المتهم‌بالجريمة‌المنسوبة‌‌

‌.(412)‌‌‌ع‌له‌لكي‌يدحض‌هذه‌الأدلة‌والشبهاتإليه‌أو‌يتيح‌فرصة‌الدفا‌
وبذلك‌يتلف‌الاستجواب‌عن‌مجرد‌سؤال‌المتهم‌في‌محضر‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌بمعرفة‌

،‌إذ‌أن‌مدلول‌سؤال‌المتهم‌يقصد‌به‌مجرد‌استيضاح‌المتهم‌في‌أمر‌جريمته،‌(413)مأموري‌الضبطية‌القضائية
ء‌الغموض‌عن‌أقواله،‌وبالتالي‌سؤال‌المتهم‌لا‌يتضمن‌مناقشة‌المتهم‌والاستماع‌إلى‌إجابته،‌ومطالبته‌بإجلا

سماع‌أقوال‌المتهم‌بمحضر‌استقصاء‌‌‌طْ‌ل‌يحُ ‌‌‌تفصيليًا‌أو‌مواجهته‌بأدلة‌الاتهام،‌لذا‌فإن‌المشرع‌الإماراتي‌
جواب‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌)محضر‌الاستدلالات(‌بذات‌الضمانات‌الت‌قررها‌وأحاطها‌أثناء‌عملية‌الاست

كإجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الت‌تقوم‌بها‌سلطة‌التحقيق،‌كما‌أنه‌ل‌يرتب‌على‌سؤال‌المتهم‌خلال‌
‌.(414)‌مرحلة‌الاستدلال‌الآثار‌القانونية‌الت‌رتبها‌بشأن‌عملية‌الاستجواب‌‌

القضاء‌أبوظب‌بأنه:‌" النقض‌دائرة‌ ن‌الاستجواب‌المحظور‌هو‌إ‌‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضت‌محكمة‌
ا‌ا‌بها‌أو‌دحضً‌،‌ليقول‌كلمته‌فيها‌تسليمً‌دليلًا‌‌‌الذي‌يواجه‌فيه‌المتهم‌بأدلة‌الاتهام‌الت‌تساق‌عليه‌دليلًا‌

على‌المفردات‌أن‌ما‌أثبته‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌في‌محضر‌الاستدلال‌لا‌‌‌الاطلاع‌لها،‌وإذ‌كان‌يبين‌من‌‌
ليه‌وأن‌مأمور‌الضبط‌اقتصر‌إ‌ه‌فيما‌أسند‌‌‌لما‌أدلى‌به‌الطاعن‌من‌أقوال‌لدى‌سؤاليعدو‌أن‌يكون‌تسجيلًا‌

نيط‌بمأمور‌أمما‌لا‌يعد‌استجواباً‌ولا‌يرج‌عن‌حدود‌ما‌‌‌‌،على‌الاستفسار‌منه‌عما‌ورد‌بتلك‌الأقوال‌مجملاً‌

 

‌.633.‌غزة.‌فلسطين:‌مكتبة‌أفاق.‌ص‌موسوعة‌الإجراءات‌الجزائية.‌2009عبد‌القادر‌جرادة.‌(‌411)
.‌الإمارات:‌كلية‌الشرطة‌‌الجنائية‌في‌جمع‌الاستدلال‌والتحقيق‌الابتدائي‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌‌.‌‌2011(‌محمد‌عبد‌اللطيف‌فرج.‌‌412)

 .‌333ص‌.‌3ط‌.‌أبوظب
 .258.‌ص‌1.‌عمان:‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌ط‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌2011عبد‌الرحمن‌توفيق‌أحمد.(‌413)
 .‌472.‌الإسكندرية.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.‌ص‌الجنائيةأصول‌الإجراءات‌.‌1980حسن‌المرصفاوي.‌(‌414)
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ما‌قام‌به‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌فإنه‌لا‌تثريب‌على‌المحكمة‌إن‌‌‌الضبط‌القضائي،‌ومتى‌كان‌لا‌بطلان‌في‌
التزم‌الحكم‌المطعون‌فيه‌هذا‌النظر‌في‌‌‌ا‌اعن‌ضمن‌ما‌عوّلت‌عليه‌في‌الإدانة‌وإذهي‌عوّلت‌على‌أقوال‌الط

‌.‌(415)"‌رده‌على‌دفاع‌الطاعن،‌فإن‌النعي‌عليه‌في‌هذا‌الصدد‌يكون‌على‌غير‌أساس‌من‌القانون‌
(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌92إعمالًا‌لنص‌المادة‌)كما‌أنه‌‌

م‌يتعين‌ألا‌يغيب‌عن‌ذهن‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌أن‌الاستجواب‌وإن‌كان‌بما‌فيه‌من‌2007لعام‌‌ل
مواجهة‌للمتهم‌بالأدلة‌القائمة‌قبله‌ومناقشته‌فيها‌تفصيلًا‌بما‌يضعه‌في‌موقف‌قد‌يجعله‌يعترف‌بالتهمة‌

والاهتما‌ المتهم‌ دفاع‌ تلقي‌ إلى‌ يهدف‌ آخر‌ أنه‌من‌جانب‌ إلا‌ إليه‌ وتناولها‌المنسوبة‌ وتعقيبها‌ بمناحيه‌ م‌
بالاستيضاح‌إذا‌بانت‌جديتها،‌إذ‌ربما‌يكون‌المتهم‌محقًا‌في‌دفاعه‌ويكشف‌الاستجواب‌أنه‌ليس‌الجاني‌
أو‌الواقعة‌أو‌الاتهام‌المنسوب‌إليه‌محض‌اختلاق‌للكيد‌له‌أو‌للانتقام‌منه‌أو‌أن‌ثمة‌مبالغة‌في‌وصف‌الاتهام‌

‌.(416)‌‌المنسوب‌إليه‌وما‌إلى‌ذلك
فيقصد‌بها‌الإجراء‌الذي‌يقوم‌به‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق؛‌ويجمع‌فيه‌بين‌المتهم‌‌‌‌أما‌المواجهة

وشخص‌متهم‌آخر،‌أو‌بين‌متهم‌وشاهد‌لكي‌يدلي‌كل‌منهما‌بأقواله‌في‌مواجهة‌الأخر،‌فإن‌كان‌بينها‌‌
عملية‌المواجهة‌أن‌،‌ويسعى‌عضو‌النيابة‌العامة‌من‌‌(417)‌‌‌التناقضتناقض‌كلف‌كل‌منهما‌بتفسير‌هذا‌‌

‌.(418)‌‌‌مواجهتهم‌على‌القدر‌الكافي‌الذي‌يرجح‌صحته‌ويهدر‌ما‌عداه‌‌ت‌يحصل‌من‌مجمل‌أقوال‌الذين‌تم‌
،‌يقوم‌به‌عضو‌النيابة‌بين‌(419)كما‌عرفت‌المواجهة‌بأنها‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي

الذين‌سبق‌سؤالهم‌أو‌استجوابهم،‌سواء‌‌ تتناقض‌‌‌يًا‌كانوا‌مجنالمتهم‌والأشخاص‌ عليهم‌أو‌شهودًا‌عندما‌
المتصلة‌بالتحقيق،‌كي‌يسمع‌ويشاهد‌بنفسه‌ما‌قد‌يصدر‌‌‌المهمة‌أقوالهم‌أو‌إفاداتهم‌في‌الوقائع‌أو‌الظروف‌‌

وإجاباته‌‌‌،منهم‌من‌أقوال‌أو‌ردود‌أفعال‌بشأن‌الواقعة‌موضوع‌التحقيق‌والمرتبطة‌بالتهمة‌المنسوبة‌إلى‌المتهم
 

على‌‌‌م.‌منشور2016مارس‌لسنة‌‌‌‌30جلسة‌‌‌‌ق.‌أ.‌‌10س‌‌‌‌جزائي.‌‌2016لسنة‌‌‌‌115.‌الطعن‌رقم‌‌أبو‌ظبالنقض‌‌محكمة‌‌‌‌(415)
 الموقع‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌‌

https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx‌
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌92إعمالاً‌لنص‌المادة‌)(‌416)
 .472ص‌.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌1986(‌فوزية‌عبد‌الستار.‌417)
‌‌.335ص.‌والتحقيق‌الابتدائي‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌في‌جمع‌الاستدلال‌.‌2011محمد‌عبد‌اللطيف‌فرج.‌‌(418)
المواجهة‌كالاستجواب‌تعد‌من‌إجراءات‌التحقيق‌المحظور‌على‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌اتخاذها،‌‌‌"  قضت‌محكمة‌النقض‌أبوظب‌بأن:‌‌‌(419)

أقوال‌‌‌‌11/10‌/2013مأمور‌الضبط‌القضائي‌قد‌تلقى‌في‌محضر‌الضبط‌المؤرخ‌‌‌‌أن‌لما‌كان‌ذلك‌وكان‌البين‌من‌مفردات‌الدعوى‌الماثلة،‌‌
في‌مناقشته‌تفصيلاً‌في‌ظروفها،‌وفيما‌جاء‌بأقوال‌المجنى‌عليها‌والأدلة‌القائمة‌في‌‌الطاعن‌بشأن‌الواقعة‌محل‌الاتهام‌المسندة‌إليه،‌واسترسل‌

حقه‌لما‌كان‌ذلك‌وكان‌ما‌صدر‌من‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌من‌مواجهة‌الطاعن‌بالأدلة‌المساقة‌ضده،‌ومناقشة‌في‌ظروف‌الواقعة‌بما‌
كان‌الحكم‌الابتدائي‌المؤيد‌لأسبابه‌والمكمل‌بالحكم‌المطعون‌فيه‌قد‌‌‌وإذينطوي‌على‌استجواب‌المتهم‌المحظور‌على‌رجل‌الضبط‌القضائي‌

النقض‌أبوظب.‌".‌محكمة‌‌قضاءه‌ضمن‌الأدلة‌الت‌تساند‌إليها‌في‌إدانة‌الطاعن‌على‌الدليل‌المستمد‌من‌هذا‌الاستجواب‌الباطل‌‌أقام
ر‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌‌م.‌منشو‌2014لسنة‌‌‌‌إبريل‌‌16ق.‌أ.‌جلسة‌‌‌‌8جزائي.‌س‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌196الطعن‌رقم‌‌

 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspxأبوظب:‌
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ويتضح‌من‌التعريف‌أن‌هناك‌تقارب‌بين‌الاستجواب‌والمواجهة،‌مما‌دفع‌‌‌،‌لنفي‌أو‌بالتأييد‌عليها‌سواء‌با
البعض‌إلى‌أن‌يصف‌المواجهة‌بأنها‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌الاستجواب،‌وأطلقوا‌عليها‌مسمى‌الاستجواب‌

‌.(420)‌‌‌الحكمي
التحقيقفالمواجهة‌الشخصية‌‌ما‌‌أ المتهم،‌وإنما‌يمكن‌‌،‌و‌هي‌إجراء‌من‌إجراءات‌ لا‌تقتصر‌على‌

القيام‌بها‌في‌حالة‌التعارض‌بين‌أقوال‌شهود‌الإثبات‌أو‌النفي‌بالنسبة‌لواقعة‌واحدة،‌وقد‌تكون‌المواجهة‌
إجراء‌مستقل‌يباشره‌عضو‌النيابة‌العامة‌في‌وقت‌مستقل‌عن‌الإجراءات‌الأخرى،‌وقد‌يباشره‌في‌مناسبة‌

مواجهة‌المتهم‌‌أن‌‌الخاصة‌بالاستجواب‌أو‌المعاينة‌أو‌سماع‌الشهود،‌كما‌‌‌‌قيامه‌بإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي
بغيره‌من‌المتهمين‌أو‌الشهود‌تعد‌مواجهة‌بأدلة‌الثبوت؛‌وبالتالي‌فهي‌تأخذ‌حكم‌عملية‌الاستجواب،‌‌

ورة‌أن‌يراعى‌في‌تنفيذ‌إجراءاتها‌كافة‌الضمانات‌المقررة‌بالنسبة‌لعملية‌الاستجواب،‌ولهذا‌فهي‌محظ‌‌ويتعين
وبالتالي‌فإن‌،‌‌على‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌أثناء‌مباشرتهم‌أعمال‌وإجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة

المواجهة‌الشخصية‌بهذا‌المعنى‌تختلف‌في‌التحقيق‌الابتدائي‌عن‌المواجهة‌القولية‌الت‌يباشرها‌عضو‌النيابة‌
متهم‌آخر‌في‌التحقيق،‌حيث‌أن‌المواجهة‌هذه‌‌‌دلى‌به‌شاهد‌أوأالعامة‌المحقق‌ويقوم‌بمواجهة‌المتهم‌بما‌‌

عتبر‌جزءًا‌مكملًا‌لعملية‌الاستجواب؛‌باعتبار‌ي‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وإنما‌‌‌‌مستقلًا‌‌‌ليست‌إجراءً‌
‌.‌(421)‌‌‌أن‌الاستجواب‌يتضمن‌مواجهة‌المتهم‌بأدلة‌الثبوت‌ضده

يشترط‌في‌إجراء‌‌وبالتالي‌‌ويرى‌الباحث‌أن‌الاستجواب‌والمواجهة‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌‌
الاستجواب‌من‌حيث‌السلطة‌المنوط‌بها‌مباشرتها،‌كما‌يتفقان‌في‌أن‌كل‌‌‌اتالمواجهة‌ما‌يشترط‌في‌إجراء

بالمشرع‌الإماراتي‌‌‌شجعمما‌‌منهما‌ينطوي‌على‌التأثير‌على‌المتهم‌مما‌قد‌يدفعه‌إلى‌قول‌ما‌ليس‌في‌صالحه،‌‌
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌وإخضاعهما‌لذات‌الضمانات‌100(‌و)‌99إلى‌تنظيمهما‌في‌المادتين‌)

الاستجواب‌والمواجهة‌بالطابع‌الحواري‌والمناقشة،‌وعرض‌‌‌يتميزوالقواعد‌الأساسية‌للتحقيق‌الابتدائي،‌كما‌‌
أدلة‌الاتهام‌على‌المتهم،‌وكلاهما‌ذو‌طبيعة‌مزدوجة،‌لأنهما‌من‌وسائل‌الاتهام،‌وقد‌يؤديان‌بالمتهم‌أن‌يعترف‌
عند‌دحض‌ادعائه،‌وفي‌ذات‌الوقت‌يعتبران‌وسيلة‌دفاع‌يتمكن‌بموجبهما‌المتهم‌من‌مجابهة‌أدلة‌الاتهام‌

‌.‌،‌وتفنيد‌ما‌وجه‌إليه‌بشأن‌الجريمة‌المنسوبة‌إليه‌دون‌وجه‌حقهاوتفنيد‌
(‌يوضح‌3إلا‌أن‌الاستجواب‌والمواجهة‌يتلفان‌فيما‌بينهما‌في‌العديد‌من‌النقاط،‌والجدول‌رقم‌)

‌أوجه‌الاختلاف‌وفقًا‌للآتي:‌
‌
‌
‌

 

 .343ص‌‌الجزائر:‌دار‌المحمدية‌العامة.‌.ضمانات‌المتهم‌أثناء‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي.‌1998عبد‌الحميد‌عمارة‌(‌420)
 209ص‌‌.‌مصر:‌دار‌محمود‌للنشر‌والتوزيع.هم‌وضماناتهحقوق‌المت.‌1996مصطفى‌مجدي‌هرجة.‌(‌421)
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 المواجهة  الاستجواب  عناصر الاختلاف  م
 المناقشة والتفصيل .1

(422 ) 
النيابة  عضو  قيام  يتضمن  الاستجواب 
الاتهام   بأدلة  المتهم  بمناقشة  المحقق  العامة 
 القائمة ضده بشكل تفصيلي ودليلًا دليلًا. 

تقتصر على جزء من أجزاء التحقيق، يسعى بموجبها 
المحقق تبيان الحقيقة بين أقوال المتهم وأقوال غيره من 

 الشهود أو المجني عليهم. 
 المواجهة تأت بعد الاستجواب  الاستجواب يتم أولًا  (423)  التطبيق العملي .2
 الوجوب والإلزام .3

(424 ) 
على   وجوبية  تكون  الاستجواب  عملية 
عضو النيابة العامة المحقق فور القبض على  

 المتهم وقبل قرار الحبس الاحتياطي 

التحقيق  مرحلة  في  جوازي  إجراء  فهي  المواجهة 
النيابة العامة المحقق أن هناك الابتدائي إذا رأي عضو  
 حاجة تستدعي إجرائها 

الإحراج والضغط  .4
 النفسي 

المجني    كبير قليل مقارنة بالمواجهة أو  الشهود  أمام  المتهم  وقوف  بسبب 
المتهم  لبيان ما حاول  أو الشركاء ومجابهتهم  عليهم 
فيما قدمه  الكذب  أو كشف  الحقائق،  إخفاؤه من 

 من دفاع
 . (425) يوضح أوجه المقارنة بين الاستجواب والمواجهة  : 6  جدول

 
وعليه‌فإنه‌نظراً‌لأن‌عملية‌الاستجواب‌تعد‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي؛‌فإنه‌وفقًا‌

على‌عضو‌النيابة‌‌‌يتعين‌‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌99لنص‌المادة‌)‌
بيا‌‌العامة‌ البيانات‌الخاصة‌به،‌من‌خلال‌ المتهم‌وإثبات‌ التثبت‌من‌شخصية‌ المتهم‌وسنه‌المحقق‌ ن‌اسم‌

وحرفته‌وظيفته،‌وتعيين‌محل‌إقامته‌وتحديد‌أوصافه،‌وذلك‌عند‌استجوابه‌في‌أول‌مرة،‌ويتعين‌كذلك‌تحديد‌
الوقائع‌المسندة‌إلى‌المتهم،‌وأن‌يقوم‌بتحديدها‌تحديدًا‌دقيقًا‌وبشكل‌صريح،‌وذكر‌وصفها‌القانوني،‌وأن‌

لمتهم‌بأن‌يبدي‌دفاعه،‌لبتة‌ومناقشته‌بها‌تفصيلًا،‌والسماح‌‌يقوم‌عضو‌النيابة‌بمجابهة‌المتهم‌بالأدلة‌المث
وتقديم‌الأدلة‌الت‌تثبت‌براءته؛‌دون‌تقييد‌لحرية‌المتهم‌إبداء‌دفاعه‌بوقت‌محدد،‌وهذا‌يسرى‌على‌كل‌

‌الجرائم‌.‌
أن‌يكون‌أول‌قراراته‌الت‌يصدرها‌‌‌يتعين‌‌؛عضو‌النيابة‌المحقق‌من‌استجواب‌المتهم‌‌أن‌ينتهيوبعد‌‌

؛‌لتحقيق‌لا‌يقتضي‌حبسهلصال‌‌‌‌أو‌‌أن‌الأمر‌‌ى‌ية‌محضر‌التحقيق‌هو‌التصرف‌في‌المتهم،‌فإذا‌رأبنها
‌.(426)‌فيصدر‌أمره‌بالإفراج‌عنه‌بكفالة‌أو‌بغير‌كفالة‌‌

‌

 

 520ص‌‌.‌مصر.‌الإسكندرية:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌الجزء‌الأول.قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌1990عوض‌محمد.‌(‌422)
ماجستير(‌أكاديمية‌نايف‌العربية‌‌.‌)رسالة‌‌الاستجواب الجنائي وتطبيقاته في النظام الإجرائي السعودي.‌‌2003خالد‌المهوس.‌‌(‌‌423)

 .34ص‌‌للعلوم‌الأمنية.‌السعودية.‌الرياض.
 .599.‌مصر.‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف.‌الإجراءات‌الجنائية‌تأصيلًا‌وتحليلاً‌.‌1984رمسيس‌بنهام.‌(‌424)
‌المرجع:‌الجدول‌من‌تصميم‌وأعداد‌الباحث.‌‌(425)
 م.‌2007يابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للن‌95المادة‌رقم‌)(‌426)
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 :ب.  مدى جواز الاستجواب والحالات التي يكون فيها وجوبيًا
المبادئ‌القضائية‌في‌دولة‌الإمارات‌على‌أن‌الاستجواب‌يعد‌من‌الإجراءات‌الخطيرة‌الت‌قد‌يترتب‌‌‌تاستقر‌

عليها‌اعتراف‌المتهم‌بارتكابه‌جريمته،‌لذلك‌لا‌يكون‌إلا‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌كما‌أنه‌لا‌يمكن‌
في‌أية‌صورة،‌ويبطل‌إذا‌‌أن‌يكون‌عمل‌من‌أعمال‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌خلال‌مرحلة‌الاستدلال

مباشرته‌من‌قبل‌مأموري‌الضبط‌القضائي،‌إضافة‌على‌ذلك‌لا‌يجوز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌أن‌‌‌تتم
‌.(427)‌يقوم‌بندب‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌لكي‌يقوم‌باستجواب‌المتهم‌‌

ي‌ذلك،‌لعضو‌النيابة‌العامة‌إذا‌كانت‌مصلحة‌التحقيق‌تقتض‌‌تقديرية‌‌سلطة‌الاستجواب‌‌يعد‌‌و‌
فمن‌ناحية‌لا‌تتوقف‌سلطته‌في‌إجراء‌الاستجواب‌على‌موافقة‌وقبول‌المتهم،‌ومن‌ناحية‌أخرى‌لا‌يلتزم‌
عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌بإجرائه؛‌ولو‌طلب‌المتهم‌ذلك،‌وبالتالي‌لا‌يترتب‌بطلان‌التحقيق‌الابتدائي‌إذا‌

الإماراتي‌أوجب‌في‌‌ المشرع‌ إن‌ إلا‌ المتهم،‌ استجواب‌ الاستجواب،‌فجعل‌خلا‌من‌ فيها‌ معينة‌ حالات‌
الاستجواب‌وجوبيًا‌في‌حالتين‌هما‌حالة‌الاستجواب‌الوجوب‌في‌حالة‌القبض‌على‌المتهم،‌والاستجواب‌‌

‌.‌الوجوب‌في‌حالة‌الحبس‌الاحتياطي
‌

 : لاستجواباج. الضمانات المقررة للمتهم أثناء عملية  
التحقيق‌الابتدائي‌أو‌بالنسبة‌للمتهم،‌فقد‌روعي‌في‌إجراءاته‌‌نظراً‌لأهمية‌الاستجواب‌سواء‌بالنسبة‌لسلطة‌‌

ضرورة‌توافر‌ضمانات‌معينة،‌على‌اعتبار‌أن‌إجراءات‌الاستجواب‌تنطوي‌بطبيعتها‌على‌خطورة‌بالنسبة‌
للمتهم‌بسبب‌المناقشات‌التفصيلية‌الت‌قد‌تؤدي‌به‌إلى‌الإدلاء‌بأقوال‌في‌غير‌صالحه،‌وتؤخذ‌دليلًا‌عليه،‌

يؤدي‌إلى‌اعترافه‌بالتهمة‌المنسوبة‌إليه،‌ومن‌أجل‌هذه‌الاعتبارات‌فقد‌أحاط‌المشرع‌الإماراتي‌كما‌قد‌‌
‌الاستجواب‌بالعديد‌من‌الضمانات،‌نتناولها‌تباعًا:‌

‌

  :حق المتهم في أن يتم استجوابه بواسطة جهة قضائية   .1
اشرة‌الاستجواب‌بمعرفة‌جهة‌قضائية،‌تمسك‌المشرع‌الإماراتي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌بضرورة‌أن‌يتم‌مب

وجهاز‌النيابة‌العامة‌هي‌الجهة‌المختصة‌بالتحقيق‌الابتدائي،‌والاستجواب‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌
وأن‌النيابة‌العامة‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌جهاز‌السلطة‌القضائية،‌ومنوط‌بها‌مباشرة‌التحقيق‌والاتهام‌في‌الجرائم‌‌

 .(428)‌‌‌وفقًا‌لأحكام‌القانون
‌
‌

 

منشور‌م.‌‌11/4/‌‌2017ق.‌أ.‌جلسة‌‌‌‌11جزائي.‌س‌‌‌‌‌‌2017لسنة‌‌274و‌‌‌‌192ارقم‌‌ان‌النقض‌أبو‌ظب.‌الطعنمحكمة‌‌‌‌(427)
 :‌‌أبوظبلموقع‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌با

https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx‌
‌(‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌5)رقم‌المادة‌‌(428)
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 : كفاية حقوق الدفاع   .2
حقوق‌الدفاع،‌ومن‌ذلك‌‌‌له‌‌تكفلالت‌‌يتعين‌أن‌يتوفر‌للمتهم‌أثناء‌الاستجواب‌العديد‌من‌الضمانات‌‌
من‌الاطلاع‌على‌أوراق‌التحقيق‌قبل‌‌‌‌ه‌حق‌المتهم‌في‌دعوة‌محاميه‌للحضور‌أثناء‌استجوابه،‌وتمكين‌محامي

 يل‌الآتي:‌صالاستجواب،‌وإحاطة‌المتهم‌بالتهمة‌المنسوبة‌إليه،‌وحق‌المتهم‌في‌الصمت،‌وذلك‌وفقًا‌للتف‌
 

 : لابتدائي، والاطلاع على أوراق التحقيق أولًا: تمكين محامي المتهم من حضور التحقيق ا
من‌أهم‌الضمانات‌الت‌أوجبها‌المشرع‌الإماراتي‌للمتهم‌عند‌استجوابه‌ومواجهته‌بغيره‌من‌المتهمين‌والشهود‌
وأدلة‌الإثبات‌هو‌تمكينه‌من‌الاستعانة‌بمحام،‌والسماح‌له‌أن‌يحضر‌معه،‌وذلك‌حفاظاً‌وصونًا‌لحقوق‌

السياق‌أوجب‌المشرع‌الإماراتي‌تمكين‌المحامي‌من‌الاطلاع‌على‌ملف‌التحقيق،‌‌‌الدفاع‌عن‌المتهم،‌وفي‌ذات
‌‌.(429)‌‌‌ما‌ل‌يقرر‌عضو‌النيابة‌العامة‌عدم‌اطلاعه‌حفاظاً‌على‌مصلحة‌التحقيق

‌
 ثانيًا: إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه: 

المتهم‌لأول‌مرة‌في‌التحقيق‌أن‌يحيطه‌علمًا‌اشترط‌المشرع‌الإماراتي‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌عند‌حضور‌‌
بالتهمة‌المنسوبة‌إليه،‌وأن‌يثبت‌في‌المحضر‌ما‌قد‌يبديه‌المتهم‌بخصوص‌ذلك‌من‌أقوال،‌وهذا‌الإجراء‌‌

‌‌‌.(430)‌‌خاص‌بالاستجواب‌الذي‌يجريه‌عضو‌النيابة‌العامة‌لأول‌مرة،‌لا‌يلزم‌به‌في‌الاستجواب‌الثاني
تعد‌من‌أهم‌الضمانات‌للمتهم،‌لأنه‌يمنح‌‌‌م‌بالتهمة‌المنسوبة‌إليهإحاطة‌المتهويرى‌الباحث‌أن‌‌

أفكاره‌ودفاعه‌ تنظيم‌ الدقة،‌مما‌يساعده‌على‌ إليه‌على‌وجه‌ المنسوبة‌ التهمة‌ التعرف‌على‌ المتهم‌فرصة‌
‌ودفوعه‌لكي‌يثبت‌فساد‌الاتهام،‌أما‌أهمية‌هذا‌الإجراء‌بالنسبة‌لعضو‌النيابة‌العامة‌نفسه،‌فإنها‌تتمثل‌في

منحه‌الفرصة‌في‌أن‌يضع‌خطة‌سليمة‌لاستجواب‌المتهم،‌لذا‌لا‌يكفي‌أن‌يقوم‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌
بإخطار‌المتهم‌بالتهمة‌المسندة‌إليه‌إجمالًا‌فقط،‌إنما‌يتوجب‌عليه‌كذلك‌أن‌يطره‌بكافة‌الشبهات‌القائمة‌

‌ضده‌وبشكل‌تفصيلي،‌لكي‌يتاح‌للمتهم‌تفنيدها.‌
‌
 المتهم في الصمت: ثالثاً: حق  

من‌المبادئ‌الدستورية‌في‌إطار‌الإجراءات‌الجزائية‌هو‌مبدأ‌الأصل‌البراءة،‌ومؤدى‌ذلك‌أن‌الأصل‌في‌
وعلى‌من‌يدعي‌عكس‌الثابت‌اليقيني‌أن‌يقيم‌الدليل‌على‌صحة‌ما‌‌–كما‌بينا‌سابقًا‌‌‌‌-الإنسان‌البراءة‌

،‌وبالتالي‌لا‌يكلف‌المتهم‌بإثبات‌براءته‌كونها‌يدعيه،‌ويترتب‌على‌ذلك‌أن‌المتهم‌بريء‌حتى‌تثبت‌إدانته

 

‌(‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌100المادة‌رقم‌)(‌429)
‌(‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌99المادة‌رقم‌)(‌430)



196 
 

الأصل‌الثابت،‌ويترتب‌على‌ذلك‌أن‌للمتهم‌الحق‌بالتزام‌الصمت‌وعدم‌الإجابة‌على‌أسئلة‌عضو‌النيابة‌
‌.(431)‌‌العامة،‌ولا‌يجوز‌مصادرة‌اختياره‌في‌الصمت،‌لأنه‌غير‌ملزم‌بالدفاع‌عن‌نفسه

‌
  : حق المتهم في أن يدلي بأقواله في حرية  .3

يتوجب‌لصحة‌استجواب‌المتهم‌أن‌تكفل‌له‌النيابة‌العامة‌أثناء‌إجرائه‌حرية‌كاملة‌في‌إبداء‌أقواله‌ودفاعه‌
مهما‌قل‌شأن‌هذا‌التأثير،‌ويترتب‌على‌هذا‌الحق‌عدم‌جواز‌تحليف‌المتهم‌و‌‌‌،دون‌أي‌تأثير‌على‌إرادته

ب‌المتهم‌تحت‌تأثير‌إكراه‌أو‌تهديد،‌وعدم‌جواز‌إحداث‌إجهاد‌نفسي‌للمتهم،‌اليمين،‌وعدم‌جواز‌استجوا
عقار‌كشف‌المغناطيسي‌و‌التنويم‌‌تأثير‌الوسائل‌العلمية‌الحديثة‌ومنها‌‌‌‌تحتكما‌لا‌يجوز‌إجراء‌الاستجواب‌‌

 .‌(432)‌الكذب‌جهاز‌كشف‌‌و‌‌‌الحقيقة
 
 

 

‌.597ص‌.‌شرح‌القواعد‌العامة‌للإجراءات‌الجنائية.‌2003(‌عبد‌الرؤوف‌مهدي.‌431)
وإرادة‌المتهم،‌حيث‌لقد‌أثير‌جدل‌كبير‌حول‌مشروعية‌استعمال‌الوسائل‌العلمية‌الحديثة‌في‌الاستجواب‌بسبب‌تأثيرها‌على‌حرية‌(‌432)

يترتب‌على‌استخدامها‌الحصول‌على‌معلومات‌من‌المتهم‌يحرص‌على‌عدم‌الإدلاء‌بها،‌بمعنى‌أن‌هذه‌المعلومات‌تنتزع‌منه‌عنوة‌وبغير‌
رضاه،‌ودون‌أن‌يكون‌في‌قدرته‌ومكنونته‌أن‌يحتفظ‌بها،‌فضلًا‌عن‌ذلك‌فإن‌الحصول‌على‌معلومات‌باستخدام‌هذه‌الوسائل‌والأدوات‌‌

‌شكوك‌فيها،‌ومن‌وسائل‌التحقيق‌المستحدثة‌الت‌من‌شأنها‌التأثير‌على‌إرادة‌المتهم‌الآتي:م
يكاد‌ينعقد‌الاتفاق‌على‌رفض‌التنويم‌المغناطيسي‌كوسيلة‌لاستجواب‌المتهم‌حتى‌ولو‌ل‌يوجد‌نص‌قانوني‌يقضي‌‌أولًا: التنويم المغناطيسي:

المتهم تنويم‌ أثناء‌ الاستجواب‌ له‌‌‌بمنعه،‌وإذا‌جرى‌ منومه‌ويضع‌ يتأثر‌لإيحاء‌ النائم‌ المتهم‌ البطلان،‌لأن‌ عليه‌ يترتب‌ فإنه‌ مغناطيسيًا‌
بإجابات‌محددة‌ومعينة،‌ومن‌ثم‌لا‌يمكن‌التعويل‌على‌اعتبار‌أن‌هذه‌الإجابات‌هي‌تعبير‌عن‌إدارته‌الحرة،‌واعتبر‌الدكتور:‌عبد‌الرؤوف‌‌

م‌الإرادة،‌وأن‌الأقوال‌الت‌تصدر‌عن‌هذه‌التنويم‌لا‌يمكن‌اعتبارها‌اعترافاً‌صحيحًا‌مهدي‌التنويم‌المغناطيسي‌بالإكراه‌المادي‌الذي‌يعد
‌.578.‌شرح‌القواعد‌العامة‌للإجراءات‌الجنائية.‌ص‌2003عبد‌الرؤوف‌مهدي.‌  يمكن‌التعويل‌عليه‌من‌الناحية‌القانونية.‌

ا‌إضعاف‌سيطرة‌المتهم‌على‌ما‌يريد‌الإدلاء‌أو‌الإفصاح‌عنه‌من‌‌وهو‌نوع‌من‌العقاقير‌المخدرة‌الت‌من‌شأنه‌‌عقار كشف الحقيقة:‌‌ثانيًا:
ر‌‌معلومات‌مخزنة‌في‌ذاكرته،‌بحيث‌بسببها‌يقوم‌المتهم‌بالإفضاء‌بما‌ل‌يكن‌يريد‌لو‌أن‌إرادته‌حرة‌وفي‌حالته‌العادية،‌ويسمى‌هذا‌العقا

المتهم‌قبل‌إجراء‌عملية‌الاستجواب‌بها‌العقار،‌وعلة‌من‌‌‌‌بمصل‌الحقيقة،‌وأهم‌منتجاته‌البانتونال،‌وبالتالي‌يبطل‌الاستجواب‌إذا‌حقن
‌تقرير‌البطلان‌في‌هذه‌الحالة‌أن‌تمييز‌المتهم‌قد‌انحرف،‌فلم‌تعد‌إرادته‌معتبرة‌قانونًا.

‌:‌يستخدم‌جهاز‌الكشف‌عن‌الكذب‌للتعرف‌على‌ما‌إذا‌كانت‌إجابات‌المتهم‌صادقة‌أم‌كاذبة،‌فإدراك‌المتهمثالثاً: جهاز كشف الكذب
أن‌هذا‌الجهاز‌يستخدم‌لرقابة‌صدق‌إجاباته؛‌يجعله‌في‌وضعية‌من‌التوتر‌والاضطراب‌وعدم‌الاستقرار‌الإرادي،‌فيقول‌ما‌ل‌تكن‌إرادته‌
تتجه‌إلى‌قوله‌لو‌كان‌في‌وضعه‌الطبيعي‌ولا‌يشى‌رقابة‌هذه‌الجهاز،‌أضف‌إلى‌ذلك‌أن‌الإجابات‌الت‌يتم‌الحصول‌عليها‌باستخدام‌‌

ب‌قد‌لا‌تنفي‌بالتأكيد‌كذب‌المتهم،‌وإنما‌تكشف‌عن‌الاضطراب‌والقلق‌الذي‌يعاني‌منهما‌بسبب‌توجيه‌الاتهام‌‌جهاز‌كشف‌الكذ
إليه‌والإجراءات‌المتخذة‌ضده،‌ومفاد‌ذلك‌أنه‌لا‌يوجد‌ضمانة‌على‌دقة‌النتائج‌والإجابات‌الت‌يتم‌الحصول‌عليها‌باستخدام‌مثل‌هذه‌

باطلاً‌إذا‌استخدم‌عضو‌النيابة‌المحقق‌أثناء‌التحقيق‌الابتدائي‌جهاز‌كشف‌الكذب.‌عدنان‌‌‌‌الأجهزة،‌وبناء‌عليه‌يكون‌الاستجواب
كتاب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في  .‌حقوق‌الإنسان‌ووسائل‌التحقيق‌المستحدثة.‌بحث‌منشور.‌‌2005فنجري‌أبو‌جبل.‌‌

‌.301ص‌‌.الأداء المهني لضباط الشرطة
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 عدم جواز اللجوء إلى توجيه الأسئلة الإيحائية أو خداع المتهم:   .3
يتعين‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌ألا‌يقوم‌بطرح‌الأسئلة‌بطريقة‌إيحائية،‌أو‌أن‌يلجأ‌إلى‌خداع‌
المتهم،‌وإنما‌يتعين‌عليه‌أن‌يلتزم‌بمبدأ‌الحياد‌المطلق‌للوصول‌إلى‌الحقيقة،‌وأن‌يقوم‌بتحقيق‌دفاع‌المتهم‌‌

صورة‌كلية‌أو‌جزئية؛‌فعليه‌إثبات‌ذلك‌في‌محضر،‌ولا‌تحقيقًا‌كاملًا،‌وإذا‌امتنع‌المتهم‌عن‌الإجابة‌سواء‌ب
،‌ويجب‌أن‌يراعي‌في‌تعامله‌مع‌المتهم‌(433)يجوز‌له‌أن‌يأخذ‌من‌هذا‌السلوك‌دليلًا‌قاطعًا‌على‌الإدانة‌‌

كرامته‌وأدميته‌قولًا‌وفعلًا،‌ولا‌يصح‌له‌أن‌يعده‌بشي‌أو‌يلجأ‌إلى‌إيهامه‌بوقائع‌غير‌صحيحة،‌كالزعم‌له‌
 .‌(434)‌آخر‌عليه‌بقصد‌التوصل‌من‌وراء‌ذلك‌إلى‌الحصول‌على‌اعترافه‌بارتكاب‌الحادث‌‌‌باعتراف‌متهم

‌ايحكمه‌‌ومن‌الإجراءات‌التالحقيقة،‌‌كشف‌‌‌‌يسعى‌إلىن‌الاستجواب‌‌أ‌يرى‌الباحث‌‌‌‌ومما‌سبق،‌
قتصر‌على‌الدور‌الذي‌يتبادر‌إلى‌الأذهان‌تعد‌‌تللاستجواب‌ل‌‌‌‌ةالإجرائي‌‌الوظيفة‌‌أنو‌مبدأ‌الحياد‌والنزاهة،‌‌

دور‌أساسي‌‌‌امن‌المتهم‌بجريمته،‌بل‌صار‌لهعلى‌اعتراف‌‌إجراء‌يسعى‌لتدعيم‌جانب‌الاتهام‌والحصول‌‌‌‌انهبأ
‌.‌يتاح‌للمتهم‌أن‌يناقش‌ويدحض‌الأدلة‌والشبهات‌القائمة‌ضده‌‌ا‌ومن‌خلالهتمثل‌بكونه‌وسيلة‌دفاع،‌‌ي

 
 الابتدائي  التحقيق  أعمال   لمباشرة   قضائية ال  الضبطية  ندبالمطلب الثالث:  

،‌ومع‌ذلك‌(435)‌ة‌‌الابتدائي‌‌ات‌لتحقيقالمتعلقة‌با‌‌القاعدة‌العامة‌أن‌تباشر‌النيابة‌العامة‌جميع‌إجراءات‌‌
لعضو‌النيابة‌‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌‌68أجاز‌المشرع‌في‌المادة‌)

الابتدائي،‌ التحقيق‌ إجراءات‌ ببعض‌ للقيام‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأموري‌ أحد‌ ويندب‌ يكلف‌ أن‌ العامة‌
ويطلق‌عليها‌في‌التطبيق‌العملي‌وصف‌الإذن‌أو‌الأمر‌باتخاذ‌إجراء‌‌‌-وبمقتضى‌الندب‌أو‌الإنابة‌القضائية‌‌

سلطة‌التحقيق‌فيما‌يتعلق‌بالإجراء‌الذي‌ندب‌إليه،‌‌‌بيكون‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌المندو‌‌‌–معين‌‌
النيابة‌ عضو‌ بمعرفة‌ تم‌ قد‌ عليه،‌كما‌كان‌ القانون‌ يضفيها‌ الت‌ الخصائص‌ جميع‌ الإجراء‌ لهذا‌ ويكون‌

‌ي‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي:‌ندب‌الضبطية‌القضائية‌للتحقيق‌الابتدائ ،‌وبناء‌عليه‌نتناول(436)‌العامة‌
 

 ضبطية القضائية للتحقيق الابتدائي وعلته المقصود بندب مأموري ال أ.  
العامة‌المختص‌إلى‌أحد‌مأموري‌ النيابة‌ الصادر‌من‌عضو‌ التكليف‌ يقصد‌بالندب‌للتحقيق‌الابتدائي‌
الضبطية‌القضائية‌للقيام‌بإجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌أو‌أكثر،‌بحيث‌يعد‌هذا‌الإجراء‌من‌

،‌ويعد‌الندب‌(437)‌سها‌‌حيث‌القيمة‌القانونية‌كأنه‌صادر‌عن‌سلطة‌التحقيق‌المتمثلة‌بالنيابة‌العامة‌نف
 

‌.718ص‌.‌2.‌مصر.‌القاهرة.:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ج‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌التشريع‌المصري.‌2004(‌مأمون‌سلامة.‌433)
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌94المادة‌رقم‌)(‌434)
 .375ص‌‌‌.1ج‌‌.ائيةالوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجن.‌2014(‌أحمد‌فتحي‌سرور.‌435)
 .422.‌ص‌سلطات‌النيابة‌العامة‌ومأموري‌الضبط‌القضائي‌.2014علاء‌زكي.‌(‌436)
 .589.‌ص‌1.‌ج‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌437)
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بحد‌ذاته‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌ويترتب‌عليه‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية،‌وإن‌ل‌يباشر‌المندوب‌
‌.‌(438)‌‌‌تنفيذ‌الندب‌المنوط‌به

وندب‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌للتحقيق‌الابتدائي‌يوسع‌من‌سلطاتهم،‌لأن‌الأصل‌أن‌تقتصر‌
ية‌على‌أعمال‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌دون‌أعمال‌التحقيق،‌مهامه‌الوظيفية‌والإجرائ

وبالتالي‌يصبح‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بموجب‌قرار‌الندب‌مختص‌بأعمال‌التحقيق،‌وبالقدر‌المحدد‌له‌
‌.(439)‌بالندب‌

رونة‌منح‌الم‌‌تتجسد‌في‌والحكمة‌من‌تقرير‌ندب‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌للتحقيق‌الابتدائي‌‌
والسرعة‌في‌تنفيذ‌إجراءات‌التحقيق،‌والتمكن‌من‌مباشرة‌إجراءاته‌المتنوعة‌في‌الوقت‌المناسب،‌فزيادة‌
الأعمال‌الت‌تباشرها‌سلطة‌التحقيق،‌وما‌تقتضيه‌ضوابط‌تحقيق‌العدالة‌الناجزة؛‌تفرض‌على‌عضو‌النيابة‌

الجهد‌لإنجازها،‌الأمر‌الذي‌يتعين‌معه‌،‌وقد‌لا‌يسعفه‌الوقت‌و‌بنفسهالعامة‌المحقق‌مباشرة‌هذه‌الأعمال‌‌
لتخفيف‌هذه‌الأعباء‌أن‌يقوم‌بتكليف‌أحد‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌للقيام‌ببعض‌إجراءات‌التحقيق‌

خارج‌دائرة‌‌‌ةالابتدائي‌‌ات‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌‌تنفيذ‌ذلك‌قد‌يفرض‌الحال‌إلى‌‌‌‌إلى‌الابتدائي،‌أضف‌‌
ال ولذلك‌يكلف‌أحد‌مأموري‌ القضائية‌بها‌اختصاصه،‌ بين‌أعمال‌(440)‌‌‌ضبطية‌ إذا‌كان‌من‌ ،‌خاصة‌

النيابة‌العامة‌ التحقيق‌ما‌يغلب‌عليه‌الطابع‌المادي،‌بحيث‌لا‌تفرض‌مصلحة‌التحقيق‌أن‌يجريه‌عضو‌
‌.(441)‌بنفسه‌‌

 

‌:‌ب. شروط صحة ندب مأموري الضبطية القضائية للتحقيق الابتدائي
نبدأ‌أولًا‌بالشروط‌‌‌يتطلب‌أن‌‌؛‌شروط‌صحة‌ندب‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌للتحقيق‌الابتدائي  تناولإن‌‌

لبيان‌ ننتقل‌ثانيًا‌ الندب،‌ثم‌ الندب،‌ومن‌يجوز‌ندبه‌وموضوع‌ تتعلق‌بصاحب‌الحق‌في‌ الت‌ الموضوعية‌
تتعلق‌بأن‌يكون‌أمر‌الندب‌صريًحا،‌وقد‌صدر‌كتابة‌وقبل‌القيام‌بالإجراء‌موضوع‌الت‌‌الشروط‌الشكلية‌‌

‌ديده،‌وموقعًا‌عليه‌ممن‌أصدره،‌وفقًا‌للآتي:‌الندب،‌وأن‌يتضمن‌على‌البيانات‌اللازمة‌لتح‌
 . الشروط الموضوعية: 1

 النيابة العامة المختص بالإجراء المنتدب له:   عضو   أولًا. أن يصدر قرار ندب مأمور الضبط القضائي من
يشترط‌لصحة‌قرار‌الندب‌أن‌يصدر‌من‌عضو‌النيابة‌العامة‌المختص‌بمباشرة‌الإجراء‌المنتدب،‌والاختصاص‌
في‌هذه‌المسالة‌يتحدد‌بمكان‌وقوع‌الجريمة‌كما‌يتحدد‌أيضًا‌بمحل‌إقامة‌المتهم‌أو‌في‌المكان‌الذي‌تم‌ضبطه‌

 

 .487ص‌‌.1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌.‌2013(‌محمود‌نجيب‌حسني.‌438)
مصر:‌دار‌النهضة‌‌‌سلطات‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌بين‌الفاعلية‌وضمان‌الحريات‌والخفوق‌الفردية..‌2009عادل‌إبراهيم‌صفا.‌(‌439)

 375ص‌.‌1العربية.‌ط‌
 .590.‌ص‌1.‌ج‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌440)
 .‌374ص‌‌.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.ية.‌الإسكندرية‌أصول‌الإجراءات‌الجنائ‌‌.‌1982(‌حسن‌المرصفاوي.441)
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س‌له‌الحق‌في‌مباشرة‌الإجراء‌محل‌فيه،‌أما‌إذا‌كان‌عضو‌النيابة‌العامة‌الذي‌صدر‌عنه‌قرار‌الندب‌لي
الندب،‌فإن‌إجرائه‌يكون‌باطلًا،‌ويترتب‌عليه‌بطلان‌كافة‌الإجراءات‌المترتبة‌عليه،‌كما‌لا‌يملك‌عضو‌
النيابة‌العامة‌أن‌يقوم‌بندب‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌للتحقيق‌في‌قضية‌مرهون‌قيدها‌على‌إجراء‌ل‌يتم‌

ب‌أن‌يكون‌اختصاص‌عضو‌النيابة‌العامة‌الذي‌صدر‌عنه‌الندب‌مباشرته‌بعد،‌كالشكوى‌أو‌الطلب،‌ويج‌
قائمًا،‌فإذا‌أصدرت‌النيابة‌العامة‌أمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية،‌فإن‌الدعوى‌تكون‌قد‌خرجت‌

‌.(442)‌‌من‌حوزتها،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌لها‌بعد‌ذلك‌أن‌تقوم‌بندب‌مأمور‌الضبطية‌القضائية
‌

 ونوعيًا: وزمانيًا  ثانيًا: أن يصدر قرار الندب لأحد مأموري الضبطية القضائية المختصين مكانيًا  
،‌وزمانيًا‌‌إن‌صحة‌قرار‌الندب‌مرتبطة‌بأن‌يصدر‌لأحد‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌المختصين‌نوعيًا‌ومكانيًا

القيام‌بإجراءات‌التحقيق،‌والقانون‌ل‌يول‌تلك‌‌‌سلطة‌ويتعين‌أن‌يكون‌الندب‌لشخص‌منحه‌القانون‌‌
السلطة‌إلا‌إلى‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية،‌ولا‌ينفي‌صحة‌قرار‌الندب‌إذا‌استعان‌المندوب‌في‌
القيام‌بالعمل‌الذي‌ندب‌له‌بأحد‌معاونيه‌ممن‌لا‌يتمتعون‌بصفة‌مأموري‌الضبطية‌القضائية؛‌طالما‌أنه‌

كما‌يلزم‌تحديد‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌المأذون‌له‌في‌قرار‌الندب،‌ولا‌يلزم‌أن‌‌‌تحت‌الإشراف‌المباشر‌له،
يكون‌التحديد‌بالاسم‌بل‌يكفي‌التحديد‌في‌نطاق‌الاختصاص‌الوظيفي،‌فيكون‌القرار‌صحيحًا‌لو‌صدر‌

له‌‌‌باسم‌مدير‌فرع‌التحقيق‌في‌قسم‌شرطة‌الخالدية،‌دون‌تحديد‌اسمه،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يكون‌لكل‌من‌ثبت
صفة‌مأمور‌ضبطية‌قضائية‌بحكم‌اختصاصه‌الوظيفي‌أن‌يباشر‌الإجراء،‌إما‌إذا‌تم‌تحديد‌مأمور‌الضبطية‌
القضائية‌باسمه‌في‌قرار‌الندب،‌فلا‌يجوز‌أن‌يباشره‌غيره،‌وإذا‌حدد‌قرار‌الندب‌أكثر‌من‌مأمور‌ضبط‌

‌.(443)‌ط‌مشاركة‌الآخرين‌‌لمباشرة‌الإجراء‌محل‌قرار‌الندب،‌جاز‌أن‌يقوم‌به‌واحد‌منهم‌دون‌اشترا
‌

ثالثاً: يتعين أن يكون موضوع قرار الندب هو مباشرة إجراء محدد من إجراءات التحقيق الابتدائي أو 
 أكثر المتعلقة بجريمة وقعت فعلًا: 

لا‌يجوز‌الندب‌الكلي‌لمباشرة‌إجراءات‌القضية‌بأكملها،‌لأن‌هذا‌الإجراء‌يعد‌من‌قبيل‌تنازل‌عضو‌النيابة‌
ن‌سلطاته،‌ولا‌يجوز‌أن‌يتم‌الندب‌لاستجواب‌المتهم،‌وقد‌نص‌المشرع‌الإماراتي‌على‌ذلك‌صراحة‌العامة‌ع

،‌وفي‌ذات‌السياق‌لا‌يجوز‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌68في‌المادة‌)
‌يعد‌فيه‌عنصر‌من‌الندب‌لإصدار‌أمر‌لحبس‌المتهم‌احتياطيًا،‌لأنه‌يصدر‌كأثر‌مرتبط‌بالاستجواب،‌ولا

،‌وذلك‌يمنع‌ندب‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌للتصرف‌في‌(444)‌عناصر‌الاستعجال‌الت‌تبرر‌الندب‌بشأنه‌
 

 .203و‌202ص‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌2011(‌محمد‌عبد‌اللطيف‌فرج.‌442)
 .187.‌صالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2019حة‌قوراري‌وغنام‌محمد.‌‌ي(‌فت443)
 .‌608ص‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌1988مصطفى.‌‌(‌محمود‌محمود‌444)
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التحقيق‌الابتدائي‌أو‌التصرف‌في‌الأشياء‌المضبوطة،‌لأن‌مثل‌هذه‌التصرفات‌والإجراءات‌خولها‌القانون‌
ضًا‌لا‌يكون‌الندب‌للتحقيق‌صحيحًا‌إلا‌إذا‌كان‌،‌وأي(445)‌لسلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌وهي‌النيابة‌العامة‌‌

بمناسبة‌جريمة‌وقعت‌فعلًا،‌وبالتالي‌لا‌يصح‌أن‌يصدر‌الإذن‌بشأن‌جريمة‌مستقبلية،‌ومن‌الضرورة‌تحديد‌
‌.(446)‌هذه‌الجريمة‌والمتهم‌فيها‌‌

‌
 . الشروط الشكلية: 2

 :صريًحا ندب مأموري الضبطية القضائية لأعمال التحقيق الابتدائي  ينبغي أن يكونأولًا:  
مفاد‌هذا‌الشرط‌أن‌الندب‌الضمني‌لا‌يعترف‌به‌قانونًا،‌وتطبيقًا‌لذلك‌فإن‌مجرد‌إحالة‌الأوراق‌من‌النيابة‌

منها‌لأحد‌العامة‌إلى‌مركز‌الشرطة‌لسؤال‌المبلغ‌أو‌الاستفسار‌منه‌عن‌حالة‌المجني‌عليه؛‌لا‌يعتبر‌ندبًا‌‌
رجال‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌لإجراء‌التحقيق،‌وما‌يقوم‌به‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌تنفيذًا‌لهذه‌الإحالة‌

‌.(447)‌من‌أعمال‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌‌‌لا‌يعد‌تحقيقًا،‌وإنما‌يعتبر‌عملًا‌
‌

قد صدر كتابة  عمال التحقيق الابتدائيندب مأموري الضبطية القضائية لأ أن يكون أمر  ثانيًا: يتعين  
 : وقبل القيام بالإجراء موضوع الندب

ومقتضى‌هذا‌الشرط‌يعد‌هذا‌الشرط‌إعمالًا‌للقواعد‌الأساسية‌لعملية‌التحقيق‌الت‌يجب‌إثباتها‌بالكتابة،‌‌
تد‌به‌أنه‌يجب‌أن‌يكون‌للندب‌أصل‌مكتوب‌موقع‌عليه‌ممن‌أصدره‌إقراراً‌بما‌حصل‌منه،‌وإلا‌فإنه‌لا‌يع

،‌والحكمة‌من‌ولا‌يعتبر‌موجودًا،‌ويضحى‌عاريًا‌مما‌يفصح‌عن‌شخص‌مصدره،‌وليس‌له‌أية‌قيمة‌قانونية‌
ذلك‌أن‌الأوراق‌التحقيقية‌تصلح‌أن‌تكون‌حجة‌لما‌دُون‌فيها‌وما‌بني‌عليها‌من‌نتائج،‌وبالتالي‌لا‌يترتب‌

ه‌في‌جلسة‌التحقيق،‌وأيضًا‌لا‌يؤخذ‌على‌الإذن‌الشفوي‌أي‌أثر‌قانوني‌حتى‌وإن‌تم‌إقراره‌من‌قبل‌صاحب
بالإذن‌بواسطة‌الهاتف‌ولو‌كان‌مثبت‌في‌دفتر‌الإشارات‌الهاتفية،‌طالما‌ل‌يكن‌له‌أصل‌مادي‌موقع‌عليه‌

‌.‌(448)‌‌‌ه‌ر‌ممن‌أصد‌
‌
‌
‌

 

 .608.‌ص‌2ج‌.الإجراءات‌الجنائية‌في‌التشريع‌المصري.‌2004(‌مأمون‌سلامة.‌445)
 .185.‌صالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2019حة‌قوراري‌وغنام‌محمد.‌‌ي(‌فت446)
 .591.‌ص‌1.‌ج‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌447)
 .426ص‌.‌ومأموري‌الضبط‌القضائي‌سلطات‌النيابة‌العامة.‌2014(‌علاء‌زكي.‌448)
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قد تضمن   بندب مأموري الضبطية القضائية للتحقيق الابتدائييكون القرار الصادر    ثالثاً: يجب أن
 :على البيانات اللازمة لتحديده

يقتضي‌هذا‌الشرط‌أن‌يتضمن‌القرار‌الصادر‌بالندب‌البيانات‌الجوهرية‌اللازمة‌لتحديده،‌كتاريخ‌إصداره‌
الذي‌يعد‌بيان‌جوهري‌يترتب‌على‌إغفاله‌البطلان،‌وكذلك‌بيان‌اسم‌المتهم‌وتحديده‌تحديدًا‌نافيًا‌للجهالة‌

،‌محددةألفاظ‌‌‌‌وأطريقة‌معينة‌أو‌قالب‌‌بانون‌ل‌يتطلب‌أن‌صياغة‌إذن‌الندب‌‌وتوقيع‌مصدره،‌ولكن‌الق‌
كما‌ل‌يتطلب‌أن‌يسبق‌صدور‌قرار‌الندب‌القيام‌بعمل‌من‌أعمال‌التحقيق‌الابتدائي،‌حيث‌قد‌يكون‌

‌.‌(449)الندب‌أول‌عمل‌من‌أعمال‌التحقيق‌الذي‌تتحرك‌بموجبه‌الدعوى‌الجزائية‌‌
‌

 موقعًا عليه ممن أصدره   ندب مأموري الضبطية القضائية للتحقيق الابتدائيأن يكون أمر  رابعًا:  
إن‌التوقيع‌على‌إذن‌الندب‌يعد‌إقراراً‌من‌مصدر‌أمر‌التكليف‌بما‌حصل‌منه،‌فالتوقيع‌يعد‌هو‌السند‌
الوحيد‌الذي‌يشهد‌بصدوره‌عن‌عضو‌النيابة‌المخول‌وبالشكل‌المعتبر‌قانونًا،‌وفي‌ذات‌السياق‌يعد‌إذن‌

بأن‌يكون‌موقعًا‌‌‌الندب‌محرر‌رسمي،‌ويجب‌أن‌يتضمن‌بذاته‌على‌دليل‌صحته‌ومقومات‌وجوده،‌وذلك‌
عليه‌من‌قبل‌مصدره،‌ولا‌يجوز‌تكملة‌هذا‌البيان‌الجوهري‌بدليل‌غير‌مستمد‌من‌أمر‌التكليف،‌أو‌بأية‌
طريقة‌من‌طرق‌الإثبات،‌وبناء‌عليه‌لا‌يغني‌عن‌التوقيع‌على‌إذن‌التفتيش‌أن‌تكون‌ورقة‌الإذن‌محررة‌بخط‌

دون‌توقيع‌عليها،‌مادام‌الأمر‌لا‌يتعلق‌بواقعة‌صدور‌‌‌الآذن‌أو‌معنونة‌باسمه،‌أو‌يشهد‌أو‌يقر‌بصدورها‌منه
الإذن‌باسم‌مصدره،‌بل‌بالشكل‌الذي‌أفرع‌فيه،‌وبالتوقيع‌عليه‌بخط‌مصدره،‌كما‌استقر‌في‌قضاء‌النقض‌
على‌التفرقة‌بين‌انعدام‌التوقيع‌على‌الإذن،‌وهو‌ما‌يترتب‌عليه‌بطلانه،‌وبين‌النعي‌على‌شكل‌التوقيع‌في‌

‌ينال‌من‌سلامة‌الإذن‌وصحته،‌مادام‌عليه‌فعلًا‌ممن‌أصدره،‌كما‌لا‌يحمل‌معنى‌الطعن‌حد‌ذاته،‌وهو‌لا
‌.‌(450)‌بالتزوير‌على‌ذلك‌التوقيع‌‌

 
 :للتحقيق الابتدائي  بالانتداب الأحكام الخاصةج.  

(‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌69تناول‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)
‌وفقًا‌للآتي:‌يمكن‌إيجازها‌‌يد‌من‌الموضوعات‌في‌إطار‌تنظيم‌أعمال‌الندب‌للتحقيق‌الابتدائي،‌والت‌‌العد‌

‌

 موضوع أمر الندب:  .1
من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌المرتبطة‌بجريمة‌و‌أو‌أكثر‌‌‌‌امحددً‌‌‌يتعين‌أن‌يكون‌موضوع‌أمر‌الندب‌إجراءً‌

العنصر‌الأول:‌يتعلق‌بأن‌أمر‌الندب‌إجراء‌أو‌أكثر‌من‌‌‌ان:‌قد‌وقعت‌فعلًا،‌ويتفرع‌عن‌هذا‌الشرط‌عنصر‌

 

 .656.‌ص‌1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد.‌حسين‌(‌جودة449)
 .593ص‌‌.1ج‌‌جراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.قانون‌الإ.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(450)
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إجراءات‌التحقيق،‌مثال:‌ندب‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌لتنفيذ‌أذن‌تفتيش‌شخص‌أو‌منزل‌المتهم،‌وبناء‌
على‌ذلك‌لا‌يجوز‌أن‌يتم‌الندب‌للتحقيق‌في‌قضية‌بكاملها،‌وهو‌ما‌يطلق‌عليه‌الانتداب‌العام،‌لأن‌هذه‌

وفي‌ذات‌السياق‌ل‌يسمح‌‌‌عن‌سلطة‌التحقيق،‌وهو‌ما‌لا‌يملكه‌جهاز‌النيابة‌العامة.‌‌ايً‌المسألة‌تعد‌تخل
المادة‌) الإماراتي‌بموجب‌ الجزائية‌‌(‌من‌‌68المشرع‌ اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992الإجراءات‌ بندب‌(‌‌35)قانون‌

إجراء‌يكمن‌فيه‌دفاع‌‌‌‌همأمور‌الضبطية‌القضائية‌لاستجواب‌المتهم،‌نظراً‌لخطورة‌مثل‌هذه‌الإجراء‌بوصف
،‌مما‌يتعين‌إحاطته‌بكافة‌ضمانات‌التحقيق‌ومنها‌ه‌المتهم،‌وقد‌يؤدي‌إلى‌اعترافه‌أو‌قول‌ما‌ليس‌في‌صالح

شخص‌المحقق.‌وتبعًا‌لذلك‌لا‌يجوز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌أن‌يقوم‌بندب‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌
يتجزأ‌من‌‌‌لاعليهم‌أو‌الشهود،‌على‌اعتبار‌أن‌المواجهة‌جزء‌‌لمواجهة‌المتهم‌بغيره‌من‌المتهمين‌أو‌المجني‌‌

‌.(451)‌‌‌إجراءات‌الاستجواب‌المحظور‌عليه
ويرى‌الباحث‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌يقوم‌عضو‌النيابة‌العامة‌بانتداب‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌لإصدار‌

يه‌عنصر‌من‌عناصر‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي‌للمتهم،‌لأن‌هذا‌الإجراء‌يصدر‌بمناسبة‌الاستجواب،‌وليس‌ف
الاستعجال‌الت‌تبرر‌الندب،‌كما‌أن‌المشرع‌لو‌أراد‌منح‌هذا‌الحق‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌لنص‌عليه‌

‌.ل‌بالنسبة‌للاستجوابعصراحة‌كما‌ف
الأشياء‌‌‌‌ في‌ أو‌ الابتدائي‌ التحقيق‌ في‌ للتصرف‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأمور‌ ندب‌ يجوز‌ لا‌ كما‌

ويجب‌أن‌يتعلق‌الندب‌‌‌المضبوطة،‌لأن‌مثل‌هذه‌الإجراءات‌أناط‌بها‌المشرع‌الإماراتي‌للنيابة‌العامة‌وحدها،‌
‌.‌(452)‌ة،‌وإلا‌وصف‌إجراء‌الندب‌بالبطلان‌يبجريمة‌وقعت‌فعلًا،‌وليس‌بجريمة‌مستقبل

‌
 تنفيذ أمر الندب:  .2

للتحقيق‌‌ التحقيق‌الابتدائي،‌يتطلب‌‌باإن‌توصيف‌الانتداب‌ يتبع‌بشأنه‌عتباره‌إجراء‌من‌إجراءات‌ ‌أن‌
‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌أثناء‌مباشرته،‌‌‌محددةقواعد‌‌

‌
 : أولًا: قواعد تنفيذ الندب

في‌ عليها‌ المنصوص‌ التحقيق‌ إجراءات‌ ويراعي‌ يتقيد‌ أن‌ المنتدب‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأمور‌ على‌ يتعين‌
نيابة‌عن‌ يباشره‌ الابتدائي‌ التحقيق‌ أعمال‌ من‌ الندب‌هي‌عمل‌ بموجب‌ المكلف‌بها‌ فالمهمة‌ القانون،‌

ن‌عند‌تنفيذ‌هذا‌الإجراء.‌مصدره،‌ومن‌ثم‌يجب‌عليه‌الالتزام‌بجميع‌القواعد‌الإجرائية‌الت‌نص‌عليها‌القانو‌
وتطبيقًا‌لذلك‌يتعين‌على‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يصطحب‌معه‌كاتبًا‌للتحقيق،‌وإذا‌كان‌موضوع‌
الندب‌سماع‌شاهد‌فإنه‌يتعين‌عليه‌أن‌يحلفه‌اليمين‌قبل‌الاستماع‌إلى‌شهادته،‌وكذلك‌يضع‌التفتيش‌

 

 .377ص‌‌.سلطات‌مأموري‌الضبط‌القضائي.‌2009(‌عادل‌إبراهيم‌صفا.‌451)
 .‌597و‌596.‌ص‌1.‌ج‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌452)
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ه‌لذلك‌من‌سلطة‌التحقيق‌لذات‌القواعد‌المقررة‌الذي‌يقوم‌به‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بناء‌على‌ندب
بموجب‌القانون‌والت‌تنظم‌أحكام‌وقواعد‌تفتيش‌منزل‌المتهم،‌والت‌أوجبت‌أن‌يتم‌إجراء‌التفتيش‌بوجود‌

‌.(453)‌المتهم‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌إن‌أمكن‌ذلك‌
‌

 القضائية المندوب:   الضابطة   لمأمور   الموكلأمر الندب والمتعلقة بالإجراء بشأن  ثانيًا: القواعد الخاصة  
يتجاوز‌حدود‌أمر‌التكليف،‌والالتزام‌بتنفيذ‌الإجراءات‌المرتبطة‌‌‌‌ألا‌‌يتعين‌على‌مأمور‌الضبطية‌القضائية

ت‌بموضوع‌الندب‌فقط،‌ويحظر‌عليه‌القيام‌بأية‌أعمال‌أخرى‌ل‌ترد‌صراحة‌في‌أمر‌الندب،‌وإلا‌اعتبر‌
باطلة،‌ومثال‌ذلك:‌القرار‌الذي‌يصدر‌بشأن‌القبض‌على‌شخص‌لا‌يمنح‌للمندوب‌الحق‌في‌تفتيش‌
منزله،‌كما‌أنه‌إذا‌كان‌أمر‌التكليف‌صادر‌بشأن‌سؤال‌شاهد‌محدد،‌فلا‌يجب‌أن‌يتجاوز‌ويمتد‌إلى‌سؤال‌‌

‌.(454)‌شهود‌آخرين‌ل‌يرد‌ذكرهم‌في‌قرار‌الندب‌‌
بشأنها‌ثلاث‌تحفظات‌يترتب‌عليها‌التوسع‌في‌سلطات‌المنتدب،‌أولها‌إلا‌أن‌هذه‌القاعدة‌يرد‌‌

بمقتضى‌القانون،‌وإن‌ل‌يتم‌الإشارة‌‌‌به‌‌يتعين‌أن‌يقوم‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بمباشرة‌الأعمال‌المنوطة
إليها‌في‌قرار‌الندب،‌ومثال‌ذلك:‌إذا‌كان‌يسمح‌بتفتيش‌المتهم‌عند‌القبض‌عليه،‌فإن‌إجراء‌التفتيش‌

ون‌صحيحًا،‌حتى‌وإن‌كان‌قرار‌الندب‌نص‌على‌القبض‌على‌المتهم‌دون‌أن‌يرد‌به‌صراحة‌تفتيشه،‌يك
الإجراء‌الذي‌‌‌-‌دون‌تعسف‌-والتحفظ‌الثاني‌يكون‌عندما‌يشاهد‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أثناء‌مباشرته‌‌

ن،‌ويكون‌أساس‌صحة‌ندب‌له‌جريمة‌متلبس‌بها،‌فيجوز‌له‌أن‌يباشر‌جميع‌الإجراءات‌الت‌خولها‌له‌القانو‌
الإجراءات‌المتخذة‌مستمدة‌من‌واقعة‌التلبس‌وليس‌أمر‌الندب،‌أما‌التحفظ‌الثالث‌فهو‌الاستثناء‌الذي‌

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌والذي‌أجاز‌لمأمور‌الضبط‌المنتدب‌69نص‌عليه‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)
أن‌استجواب‌المتهم‌في‌الأحوال‌الت‌يشى‌فيها‌فوات‌‌أن‌يقوم‌بأي‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌ومنها‌‌

مفيدً‌ الإجراء‌ هذا‌ متى‌كان‌ المشرع‌‌‌االوقت،‌ أن‌ ذلك‌ ومفاد‌ اللزوم،‌ بصفة‌ ويتصف‌ الحقيقة‌ في‌كشف‌
يقوم‌بإجراء‌آخر‌غير‌ الندب،‌وأن‌ يتجاوز‌حدود‌ المنتدب‌أن‌ القضائية‌ الضبطية‌ لمأمور‌ الإماراتي‌أجاز‌

بل‌سمح‌له‌بأن‌يتجاوز‌الحدود‌الت‌رسمها‌القانون‌للندب‌وان‌يقوم‌باستجواب‌منصوص‌عليه‌في‌قرار‌الندب،‌‌
‌.(455)‌‌المتهم

انطلاقاً‌من‌الاستثناء‌‌‌‌قرر‌هذا‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌‌ويتفق‌الباحث‌مع‌الدكتور:‌حسين‌الجندي‌في‌‌
ضرورة‌يشترط‌فيه‌‌أدلتها‌من‌الضياع‌أو‌العبث،‌إلا‌أن‌هذا‌الاستثناء‌‌المحافظة‌على‌‌معال‌الجريمة‌و‌‌‌حرصه‌على‌

المكلف‌بتنفيذ‌يقم‌‌أذا‌ل‌‌‌‌ومؤدى‌ذلك‌أنه‌توافر‌حالة‌الضرورة‌الإجرائية‌الت‌يشى‌معها‌فوات‌الوقت،‌‌

 

 .(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌73)‌رقم‌(‌المادة453)
 .360.‌مصر:‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية.‌صسلطات‌النيابة‌العامة‌ومأموري‌الضبط‌القضائي.‌‌2014علاء‌الدين‌مرسي.‌‌(‌‌454)
 .(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌69)‌رقم‌(‌المادة455)
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أن‌يكون‌العمل‌الخارج‌عن‌حدود‌‌‌ويتعينيفوت‌الفرصة‌المناسبة‌لإجرائه،‌‌‌‌هأنف‌‌،‌الإجراء‌في‌هذه‌اللحظة
جراء‌معاينة‌دب‌للقيام‌به،‌مثال:‌سؤال‌شاهد‌يشى‌وفاته‌أثناء‌انتدابه‌لإتر‌الندب‌متصلًا‌بالعمل‌المنقرا

ما‌نتج‌عن‌التحقيق‌إذا‌خشي‌وفاته‌أثناء‌انتدابه‌لإجراء‌‌‌على‌‌لمكان‌الحادث،‌أو‌استجواب‌المتهم‌بناء
التكليف‌بالندب‌أ‌ج‌حدود‌‌يتعين‌أن‌يكون‌الإجراء‌الذي‌تم‌مباشرة‌خار‌‌‌كما‌معاينة‌لمكان‌الجريمة،‌‌ مر‌

علمًا‌أن‌تقدير‌توافر‌هذه‌الشروط‌يعد‌من‌‌‌،‌يدخل‌في‌الأساس‌في‌اختصاصات‌من‌أصدر‌قرار‌الندب
‌.‌(456)‌‌‌المسائل‌الموضوعية‌الت‌تدخل‌في‌اختصاص‌محكمة‌الموضوع‌دون‌معقب‌

‌
 : ثالثاً: تقييد مأمور الضبطية القضائية المنتدب بالمدة المحددة بقرار الندب

صلحة‌المتهم،‌وبالتالي‌لمحماية‌‌‌‌وذلك‌الأصل‌أن‌يحدد‌عضو‌النيابة‌العامة‌مدة‌محددة‌لتنفيذ‌قرار‌الندب،‌‌
‌تنفيذ‌الإجراء‌بعلى‌المكلف‌‌‌‌يتعينمعينة؛‌فإنه‌‌‌‌زمنية‌‌خلال‌فترة‌‌إذا‌نص‌قرار‌الندب‌على‌أن‌يتم‌تنفيذه

ستلزم‌أن‌يتم‌إثبات‌تاريخ‌وساعة‌صدور‌قرار‌تفي‌أمر‌الندب،‌وهذه‌المسألة‌‌‌‌المحددةخلال‌الفترة‌‌‌‌مباشرته
‌.(457)‌أم‌تجاوزها‌‌‌ة‌الندب،‌وذلك‌لمعرفة‌إذا‌كان‌الإجراء‌قد‌تم‌مباشرته‌خلال‌المدة‌المحدد

الندب أمر‌ المحددة‌في‌ المدة‌ انتهت‌ فوإذا‌ تم‌تجديد‌؛‌ إذا‌ إلا‌ إجراء‌ القيام‌بأي‌ ،‌الأمر‌‌لا‌يجوز‌
الإذن‌الذي‌انقضت‌مدته،‌طالما‌أن‌المبررات‌‌‌ا‌على‌ذات‌الأسباب‌الت‌أسس‌عليه‌‌بناءً‌‌‌ن‌يكو‌‌‌تجديد‌وال

لا‌تزال‌قائمة‌دون‌تغيير،‌ولكن‌إذا‌تغيرت‌هذه‌الظروف‌أو‌كانت‌مسوغات‌التجديد‌مختلفة‌عن‌تلك‌
الأساس‌الذي‌قام‌لمحكمة‌تقدير‌‌لالواردة‌في‌أمر‌الندب؛‌فإن‌هذا‌يجعل‌من‌الأمر‌إذنًا‌جديدًا،‌ويكون‌‌

تنفيذ‌الإجراء‌موضوع‌قرار‌ الندب‌دون‌تحديد‌مدة‌زمنية‌لمباشرته‌خلالها،‌يكون‌ أمر‌ عليه،‌وإذا‌صدر‌
القضية‌في‌حوزة‌‌‌تالندب‌صحيحًا‌من‌الناحية‌القانونية؛‌طالما‌أن‌الظروف‌الت‌اقتضته‌ل‌تتغير،‌وما‌دام‌

مباشرة‌الإجراء‌بنفسها‌دون‌ندب‌غيرها،‌والتأخير‌‌‌ها‌كنبقاء‌صفة‌الأمر‌القانونية‌قائمة‌ويمو‌‌‌،النيابة‌العامة‌
في‌تنفيذ‌إذن‌الندب؛‌وإن‌كان‌لا‌يترتب‌عليه‌البطلان‌ما‌دام‌قد‌تم‌في‌حدود‌الفترة‌القانونية‌لتنفيذه،‌إلا‌
أنه‌قد‌يؤثر‌على‌القيمة‌القانونية‌المستمدة‌من‌الدليل‌المستفاد‌من‌الإجراء،‌وهو‌ما‌تختص‌بتقييمه‌وتقديره‌

مة‌الموضوع،‌وأخيراً‌ينقضي‌الندب‌وينتهي‌بمباشرة‌مأمور‌الضبطية‌الإجراء‌المنتدب‌له،‌مثال‌انتهاء‌محك
‌.(‌458)‌الإذن‌الصادر‌بتفتيش‌مسكن‌المتهم‌بانتهاء‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌المنتدب‌من‌التفتيش‌‌

‌
‌
‌

 

 .599ص‌‌.1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(456)
 .358ص‌‌.1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد.‌ه‌حسين(‌جود457)
 .386ص‌.‌سلطات‌مأموري‌الضبط‌القضائي.‌2009(‌عادل‌إبراهيم‌صفا.‌458)
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 :الآثار القانونية للندب للتحقيق الابتدائيد.  
يترتب‌على‌صحة‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌68وفقًا‌لنص‌المادة‌)

الندب‌أن‌يكون‌للمنتدب‌من‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌حدود‌ندبه‌كل‌السلطات‌الت‌يتمتع‌بها‌
ضر‌الذي‌تم‌إعداده‌بشأن‌عضو‌النيابة‌العامة،‌بحيث‌يعتبر‌تنفيذ‌الإجراء‌كما‌لو‌كان‌صادراً‌عنه،‌ويعد‌المح‌

الأعمال‌الت‌تم‌تنفيذها‌بموجب‌الندب،‌محضر‌تحقيق‌لا‌محضر‌جمع‌استدلالات،‌ولمأمور‌الضبطية‌القضائية‌
يستعمل‌القوة‌في‌‌‌أن‌‌‌المنتدب‌أن‌يتخذ‌من‌الوسائل‌والأدوات‌ما‌تمكنه‌من‌تحقيق‌الغاية‌من‌الندب،‌وله

الإسناد‌والقوة‌العسكرية،‌وكذلك‌له‌أن‌يستعين‌بأعوانه‌تنفيذ‌الإجراء‌موضوع‌الندب،‌وأن‌يطلب‌الدعم‌و‌
إشرافه‌وبصره،‌إلا‌أنه‌ليس‌للمندوب‌‌‌تحتمن‌أعضاء‌الضبطية‌القضائية‌أو‌غيرهم‌من‌رجال‌السلطة‌العامة‌‌

‌ .‌(459)‌في‌حالة‌الندب‌المحدد‌والشخصي‌أن‌يقوم‌بندب‌غيره‌لمباشرة‌الإجراء‌المنتدب‌لتنفيذه‌‌

 

 .180ص‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات.‌2014سعيد‌عبد‌الفتاح.‌ال(‌محمد‌459)
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 ضد المتهم وفقًا للقانون والقضاء الإماراتات الاحتياطية  المبحث الثالث: الإجراء
خول‌المشرع‌الإماراتي‌سلطة‌التحقيق‌اتخاذ‌الإجراءات‌الاحتياطية‌ضد‌المتهم،‌والت‌تتمثل‌بتكليف‌المتهم‌‌

س‌الاحتياطي،‌لضمان‌حسن‌سير‌التحقيق‌ب‌بالحضور،‌والأمر‌بالقبض‌على‌المتهم‌والإحضار،‌والأمر‌بالح
تطلبه‌كلما‌لمن‌سلطة‌التحقيق‌‌‌‌اقريبً‌‌‌أن‌تبقي‌المتهم ‌‌‌الابتدائي‌وتحقيق‌النتائج‌المرجوة‌منه؛‌والت‌تتمثل‌في‌

لمحافظة‌على‌الأدلة‌الت‌توافرت‌ضد‌المتهم،‌وضمان‌أيضًا‌ل،‌و‌ذلك‌‌اقتضت‌مصلحة‌التحقيق‌الابتدائي
حقيق‌الأخرى‌الت‌تستهدف‌سلامة‌التحقيق‌حتى‌التصرف‌فيه،‌ومن‌ثم‌فهي‌تختلف‌عن‌إجراءات‌الت

وتدعيمها‌ الأدلة‌ عن‌ القانونيةوعليه‌‌،‌‌(460)‌‌‌البحث‌ بالأحكام‌ الإلمام‌ القضائية‌‌إن‌ المرتبطة‌‌‌‌والمبادئ‌
الاحتياطية‌‌با المتهملإجراءات‌ هذا‌‌‌‌ضد‌ تقسيم‌ علينا‌ إلىيحتم‌ أولهما‌ثلاثة‌‌‌‌المبحث‌ نخصص‌ مطالب،‌

في‌المطلب‌الثاني،‌ثم‌‌‌الأمر‌بالقبض‌على‌المتهم‌وإحضاره‌‌ومن‌ثم‌بيان‌  ،الأمر‌بحضور‌المتهم  للحديث‌عن
‌في‌المطلب‌الثالث،‌وفقًا‌للآتي:‌‌في‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌الأمر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا‌

‌
 )أمر تكليف المتهم بالحضور(:   المطلب الأول: الأمر بحضور المتهم

لعضو‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992ات‌الجزائية‌‌قانون‌الإجراء(‌من‌‌101وفقًا‌للفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)‌
النيابة‌العامة‌حسب‌الأحوال‌أن‌يصدر‌أمراً‌بتكليف‌المتهم‌بالحضور،‌ويقصد‌بهذا‌الإجراء‌دعوة‌المتهم‌
للمثول‌أمام‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌الزمان‌والمكان‌المحددين‌في‌الطلب،‌ولا‌يترتب‌على‌هذا‌الإجراء‌

إلى‌الشهود‌أو‌الإعلانات‌‌‌هالمتهم‌الشخصية،‌فهو‌بمثابة‌الإعلان‌الذي‌يتم‌توجيهأي‌حجز‌على‌حرية‌‌
إرادة‌المتهم،‌فله‌تنفيذ‌إلى‌‌‌‌هاتقدير‌‌‌أمر‌‌من‌المسائل‌الت‌يتركالقضائية‌في‌الدعاوى‌المدنية،‌وتنفيذ‌الأمر‌‌

رجال‌السلطة‌العامة‌،‌وفي‌حالة‌عدم‌تنفيذه‌للأمر‌لا‌يجوز‌لمن‌ينفذ‌الأمر‌من‌‌تنفيذهعدم‌‌‌‌كما‌له‌الأمر،‌‌
أن‌يقبض‌على‌المتهم‌أو‌أن‌يجبره‌على‌الحضور،‌وأن‌كل‌ما‌يترتب‌على‌عدم‌الامتثال‌للأمر‌من‌قبل‌المتهم‌

‌.(461)‌أنه‌يجوز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يصدر‌أمراً‌آخر‌بالقبض‌عليه‌وإحضاره‌إن‌تطلب‌الأمر‌
يتساوى‌بشأنه‌المتهم‌مع‌باقي‌‌و‌‌‌،بالحضور‌‌‌مر‌بالحضور‌هو‌بمثابة‌تكليف‌الأويرى‌الباحث‌أن‌‌

هو‌الحكم‌عليه‌‌‌امتناع‌من‌يكلف‌بأداء‌الشهادة‌‌جزاء‌‌إلا‌أن‌أطراف‌الدعوى‌الجزائية‌كدعوة‌الشهود،‌‌
أو‌بإحدى‌هاتين‌العقوبتين،‌ما‌ل‌(‌‌درهم‌‌5.000بالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌عن‌سنة‌وبغرامة‌لا‌تزيد‌على‌)

الجزاء‌المترتب‌على‌مخالفة‌‌‌بينما،‌‌(462)‌‌‌ناتج‌عن‌عذر‌مقبولدة‌‌يكن‌الامتناع‌عن‌الحضور‌لأداء‌الشها
الأمر‌بالحضور‌دون‌عذر‌مقبول،‌هو‌إمكانية‌القبض‌عليه‌وإحضاره،‌إلا‌أن‌ذلك‌يحتاج‌إلى‌تنفيذ‌‌‌‌المتهم‌‌

 

 .430ص‌‌.1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد.حسين‌‌هجود‌(460)
.‌الإمارات:‌كلية‌الشرطة‌‌الابتدائي‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌في‌جمع‌الاستدلال‌والتحقيق‌‌.‌‌2011محمد‌عبد‌اللطيف‌فرج.‌‌(‌‌461)

 .‌353أبوظب.‌الطبعة‌الثالثة.‌ص‌
 (.31)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌2021قانون‌الجرائم‌والعقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌اتحادي‌(‌من‌310المادة‌)(‌462)
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أثراً‌قهريًا‌غير‌مباشر،‌وبموجب‌‌‌له‌‌‌لأمر‌بالحضورا‌مر‌آخر‌من‌سلطة‌التحقيق،‌وهذا‌يدل‌على‌أن‌‌أ‌صدور‌‌
ويشمل‌كافة‌أنواع‌الجرائم،‌الجنايات‌‌‌‌،(‌المشار‌إليها‌أعلاه‌يتبين‌الأمر‌بالحضور‌جائز101نص‌المادة‌)‌

‌والجنح‌والمخالفات.‌
‌

 وإحضاره   المتهم  على  بالقبض   الأمرالمطلب الثاني:  
المتهمإن‌مدلول‌‌ القبض‌على‌ به‌‌‌أمر‌ العامة،‌وهو‌‌‌وإحضاره‌يقصد‌ النيابة‌ المتهم‌بالحضور‌أمام‌ تكليف‌

تكليف‌ينطوي‌في‌جوهره‌على‌القهر‌والإجبار،‌ومفاده‌صدور‌أمر‌عن‌عضو‌النيابة‌العامة‌المكلف‌بالتحقيق‌
الابتدائي‌إلى‌رجال‌السلطة‌العامة‌بأن‌يحضروا‌المتهم‌أمامه‌ولو‌باستعمال‌القوة‌الجبرية،‌بمعنى‌أن‌تنفيذ‌هذا‌

‌.(463)‌متروك‌لرغبة‌المتهم،‌وإنما‌الامتثال‌له‌يكون‌رغمًا‌عنه‌‌الأمر‌غير‌
لعضو‌النيابة‌العامة‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌101وفقًا‌للفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)‌

(‌من‌القانون‌104وبمقتضى‌نص‌المادة‌)،‌‌بالقبض‌على‌المتهم‌وإحضاره‌حسب‌الأحوال‌أن‌يصدر‌أمرًا‌‌
وب‌المتهم‌المقبوض‌عليه‌بشكل‌فوري،‌وإذا‌تعذر‌عليه‌ذلك‌جعلى‌عضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يست‌‌يتعينذاته‌‌

يتم‌إيداعه‌أحد‌الأماكن‌المخصصة‌للحبس‌إلى‌حين‌استجوابه،‌ويجب‌ألا‌تزيد‌مدة‌إيداعه‌على‌أربع‌
ت‌هذه‌المدة‌دون‌استجوابه‌وجب‌على‌القائم‌على‌إدارة‌وعشرين‌ساعة،‌مع‌التأكيد‌على‌أنه‌إذا‌مض‌

المكان‌المخصص‌للحبس‌إرساله‌إلى‌النيابة‌العامة،‌وعليها‌أن‌تستجوبه‌وإلا‌أمرت‌بإخلاء‌سبيله،‌أي‌أنه‌
بموجب‌هذا‌الأمر‌يتم‌القبض‌على‌المتهم،‌ولكن‌هذا‌الأمر‌لا‌يتضمن‌الأمر‌بحبس‌المتهم،‌والقبض‌فيه‌

‌.‌(464)‌لحرية‌المتهم‌قصير‌المدة،‌إذ‌لا‌يجوز‌أن‌يتجاوز‌أكثر‌من‌أربعة‌وعشرين‌ساعة‌‌‌‌اسلبً‌
أمر‌تكليف‌‌‌عن‌‌هتمييز‌من‌خلال‌‌‌‌أمر‌القبض‌على‌المتهم‌وإحضاره  طار‌نتناول‌موضوع‌الإهذا‌‌وفي‌‌

‌تي:‌،‌ومن‌ثم‌الإلمام‌بالأحكام‌الخاصة‌به‌في‌ضوء‌القانون‌الإماراتي‌وفقًا‌للتفصيل‌الآالمتهم‌بالحضور
‌

 والأمر بالقبض والإحضار: أمر تكليف المتهم بالحضور  أ. أوجه الشبه والاختلاف بين  
إن‌الأمر‌بالحضور‌والأمر‌بالقبض‌والإحضار‌يتشابهان‌بأنهما‌يتضمنان‌تكليفًا‌بالحضور،‌ويتلفان‌بأن‌
الأمر‌الأول‌يتجرد‌من‌صفة‌القهر‌والإجبار،‌في‌حين‌الأمر‌الثاني‌ينطوي‌على‌هذه‌الصفة،‌ويتفرع‌عن‌

،‌أما‌الأمر‌بالقبض‌والإحضار‌هذا‌التباين‌فرق‌آخر‌يتمثل‌بأن‌الأمر‌بالحضور‌يجوز‌في‌جميع‌أنواع‌الجرائم
فهو‌جائز‌في‌نوعية‌محددة‌من‌الجرائم،‌وذلك‌بسبب‌أن‌هذا‌الإجراء‌يترتب‌عليه‌سلب‌وتقييد‌للحرية،‌

‌.(465)‌وبالتالي‌يكون‌هذا‌الإجراء‌جائز‌في‌نطاق‌الجرائم‌الت‌تتصف‌بالخطورة‌‌
 

 591.‌ص‌1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌.‌2013(‌محمود‌نجيب‌حسني.‌463)
 .353.‌ص‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌في‌جمع‌الاستدلال‌والتحقيق‌الابتدائي‌.‌2011ج.‌محمد‌عبد‌اللطيف‌فر‌(‌464)
 591ص‌.‌1ج‌‌.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.2013(‌محمود‌نجيب‌حسني.‌465)
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 بالقبض والإحضار ب. الحالات التي يجوز فيها لعضو النيابة العامة أن يصدر فيها الأمر 
المبدأ‌العام‌أنه‌لا‌يجوز‌القبض‌على‌المتهم‌إلا‌في‌الجرائم‌الت‌يجوز‌فيها‌الحبس‌الاحتياطي،‌والت‌تتمثل‌في‌
الجنايات‌والجنح‌المعاقب‌عليها‌بالحبس‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌سنة،‌ولذلك‌لا‌يجوز‌في‌الأصل‌القبض‌على‌المتهم‌‌

‌.(466)‌‌‌عليها‌بالحبسفي‌المخالفات،‌ولا‌في‌الجنح‌غير‌المعاقب‌‌
لعضو‌النيابة‌العامة‌‌‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية102في‌المادة‌)ت‌‌خر‌أجاز‌آوفي‌إطار‌‌

أن‌يصدر‌أمراً‌بالقبض‌على‌المتهم‌وإحضاره؛‌ولو‌كانت‌الواقعة‌مما‌لا‌يجوز‌فيها‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا،‌
شريطة‌عدم‌حضور‌المتهم‌بعد‌تكليفه‌بالحضور‌دون‌عذر‌مقبول،‌أو‌في‌حالة‌التخوف‌من‌هرب‌المتهم،‌

‌الجريمة‌في‌حالة‌تلبس.‌‌‌أو‌في‌حالة‌أن‌لا‌يكون‌له‌محل‌إقامة‌معروف،‌أو‌كانت‌
الإماراتي‌أجاز‌لعضو‌النيابة‌‌‌أن‌المشرع‌(‌من‌القانون‌ذاته‌يمكن‌القول‌102وتطبيقًا‌لنص‌المادة‌)

العامة‌أن‌يصدر‌أمراً‌بالقبض‌على‌المتهم‌الغائب‌وإحضاره‌إذا‌سبق‌له‌إصدار‌أمر‌للمتهم‌بالحضور،‌إلا‌
لعدم‌امتثاله‌للأمر‌الصادر‌بحضوره،‌وأيضًا‌‌‌مقبولًا‌‌‌ادم‌عذرً‌أن‌المتهم‌ل‌يمتثل‌لهذا‌الأمر،‌ول‌يحضر،‌ول‌يق

إذا‌كان‌عضو‌النيابة‌العامة‌يتخوف‌من‌هروب‌المتهم،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يجوز‌إصدار‌الأمر‌بالقبض‌على‌
المتهم‌وإحضاره،‌ولا‌يشترط‌أن‌يكون‌عضو‌النيابة‌العامة‌قد‌سبق‌له‌إصدار‌أمر‌بحضوره،‌ومن‌الحالات‌

لعضو‌النيابة‌العامة‌عدم‌وجود‌محل‌إقامة‌للمتهم‌في‌الإمارات،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يجوز‌لعضو‌‌‌أيضًا‌إذا‌ثبت
النيابة‌العامة‌إصدار‌الأمر‌بالقبض‌على‌المتهم‌وإحضاره،‌نظراً‌لصعوبة‌أو‌تعذر‌دعوة‌المتهم‌للحضور‌كلما‌

لجريمة‌مما‌يجوز‌فيها‌الحبس‌الجريمة‌في‌حالة‌التلبس،‌أو‌إذا‌كانت‌ا‌‌انتاستلزم‌التحقيق‌ذلك،‌وكذلك‌إذا‌ك
‌الاحتياطي.‌
‌

 ج. البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر القبض والإحضار ومدة صلاحيته 
أوجب‌المشرع‌الإماراتي‌أن‌يتضمن‌أمر‌تكليف‌المتهم‌بالحضور‌أو‌القبض‌عليه‌وإحضاره‌على‌اسم‌المتهم‌
ومهنته‌وجنسيته‌ومحل‌إقامته‌والتهمة‌المنسوبة‌إلية‌وتاريخ‌الأمر‌ومكان‌وزمان‌الحضور،‌واسم‌عضو‌النيابة‌

د‌السلطة‌العامة،‌وتسلم‌له‌صورة‌منه،‌العامة‌وإمضائه‌والختم‌الرسمي،‌ويعلن‌الأمر‌إلى‌المتهم‌بمعرفة‌أفرا
ه‌لا‌يجوز‌تنفيذ‌أمر‌القبض‌على‌ويضاف‌إلى‌ذلك‌أنويكون‌الأمر‌نافذًا‌في‌جميع‌مناطق‌دولة‌الإمارات،‌‌

المتهم‌وإحضاره‌بعد‌صدوره‌بعد‌مضي‌ستة‌أشهر‌من‌تاريخ‌صدوره،‌ما‌ل‌يجددها‌عضو‌النيابة‌العامة‌
ن‌افتراض‌مرور‌هذه‌المدة‌دون‌تنفيذ‌أمر‌القبض،‌قد‌يستدل‌منه‌المختص‌لمدة‌أخرى،‌وتعليل‌هذا‌القيد‌أ‌

على‌أن‌عضو‌النيابة‌العامة‌ل‌يعد‌في‌حاجة‌له،‌الأمر‌الذي‌يستوجب‌إعادة‌عرض‌الأمر‌على‌عضو‌
‌.(467)‌‌النيابة‌العامة‌لتقرير‌ما‌يراه

 

 15.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌المصرية.‌ص‌القبض‌على‌الأشخاص‌شروطه‌وضماناته‌.‌1994محمود‌نجيب‌حسني.‌(‌466)
 .(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌103(‌والمادة‌)101الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)(‌467)
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هم‌مدة‌قصيرة‌حرص‌المشرع‌الإماراتي‌على‌أن‌تكون‌المدة‌الزمنية‌للقبض‌على‌المت‌وتطبيقًا‌لذلك‌
حتى‌تضمن‌أمنه‌وسلامته،‌وعدم‌تعرضه‌إذا‌زادت‌مدة‌التوقيف‌للتعذيب‌أو‌سوء‌المعاملة،‌لذا‌نصت‌

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌على‌أنه‌يجب‌على‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يسمع‌أقوال‌‌48المادة‌)‌
أن‌يتم‌إرساله‌خلال‌ثمان‌وأربعين‌ساعة‌المتهم‌فور‌القبض‌عليه‌أو‌ضبطه‌وإحضاره،‌وإذا‌ل‌يأت‌بما‌يبرئه‌

إلى‌مقر‌النيابة‌العامة‌المختصة،‌واستكمالًا‌لحماية‌حقوق‌المتهم؛‌ألزم‌المشرع‌الإماراتي‌النيابة‌العامة‌على‌
‌.(468)‌ضرورة‌أن‌تستجوبه‌خلال‌أربع‌وعشرين‌ساعة،‌ثم‌تأمر‌إما‌بالقبض‌عليه‌أو‌إطلاق‌سراحه‌‌

‌
 د. مكان تنفيذ أمر القبض 

أوجب‌المشرع‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌104إعمالًا‌لنص‌المادة‌)‌
العقابية‌والإصلاحية‌المعدة‌لذلك،‌ومناط‌هذا‌‌‌ت‌الإماراتي‌أن‌يكون‌تنفيذ‌أمر‌القبض‌في‌إطار‌المؤسسا

القضائي‌ للدولة،‌وتخضع‌للإشراف‌ المؤسسات‌تابعة‌ أن‌هذه‌ قبل‌سل‌‌الأمر‌هو‌ النيابة‌من‌ التحقيق‌ طة‌
‌(‌43)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌المنشآت‌العقابية‌‌وتولى‌المشرع‌الإماراتي‌بتنظيمها‌بموجب‌،‌العامة

‌ولائحته‌التنفيذية.
ويرى‌الباحث‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌ل‌يضع‌جزاءً‌إجرائيًا‌في‌حالة‌مخالفة‌هذا‌النص،‌مع‌العلم‌أن‌

مخالفتها‌الطعن‌على‌إجراءات‌القبض‌والتحقيق‌بالبطلان،‌خاصة‌إذا‌هذه‌القاعدة‌وجوبية،‌ويترتب‌على‌‌
ثبت‌أن‌هذا‌الوضع‌كان‌له‌تأثير‌على‌إرادة‌المتهم‌عند‌سؤاله،‌وفي‌جميع‌الأحوال‌يجب‌تعويض‌المتهم‌الذي‌

‌يحبس‌في‌غير‌الأماكن‌المخصصة‌بموجب‌القانون.‌
‌
 
 
 
 
 

 

إذا‌تم‌‌‌‌–د‌‌م‌بشأن‌تنظيم‌العلاقات‌القضائية‌بين‌الإمارات‌الأعضاء‌في‌الاتحا‌1973(‌لسنة‌‌11(‌مع‌مراعاة‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌)468)
،‌القبض‌على‌المتهم‌خارج‌دائرة‌المحكمة‌الت‌يجرى‌التحقيق‌فيها،‌فإنه‌يرسل‌إلى‌النيابة‌العامة‌بالجهة‌الت‌قبض‌عليه‌فيها‌وعلى‌الفور

رى‌‌مر‌بإحالته‌إلى‌المحكمة‌الت‌يجأن‌تتحقق‌من‌كافة‌بيانات‌الخاصة‌بشخصية‌المتهم،‌ثم‌تأ‌‌-‌في‌ذات‌الوقت‌‌‌‌-وعلى‌النيابة‌العامة‌‌
التحقيق‌ نقله‌إلى‌جهة‌ المقبوض‌عليه‌على‌ المتهم‌ اعترض‌ وإذا‌ توصيله‌بأسرع‌وقت.‌ العامة،‌على‌ السلطات‌ طريق‌ التحقيق‌بها‌عن‌

(‌من‌‌105.‌أنظر‌المادة‌رقم‌)المختصة،‌أو‌كانت‌حالة‌المتهم‌الصحية‌لا‌تسمح‌بالنقل،‌يطر‌عضو‌النيابة‌العامة‌المكلف‌بالتحقيق
 م،‌وتعديلاته.‌1992(‌لسنة‌35ئية‌الاتحادي‌رقم‌)قانون‌الإجراءات‌الجزا
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 احتياطيًا في القانون والقضاء الإمارات:   بحبس المتهمالأمر  المطلب الثالث:  
( من‌ المواد‌ في‌ الاحتياطي‌ الحبس‌ إجراء‌ الإماراتي‌ المشرع‌ )106نظم‌ المادة‌ حتى‌ من‌110(‌ قانون‌‌‌(‌

،‌الحبس‌الاحتياطي‌‌،‌وتطبيقًا‌لذلك‌نتناول‌تعريف(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992الإجراءات‌الجزائية‌‌
التزامات‌الجهة‌،‌وتحديد‌‌الحبس‌الاحتياطي‌‌جب‌توافرها‌في‌أمر‌الوا‌‌بيانات،‌والشروطهو‌‌‌ه‌مفترضاتوبيان‌‌

‌لآتي:‌ل،‌والمدة‌المقررة‌له،‌وفقًا‌‌القائمة‌على‌مكان‌الحبس‌الاحتياطي
‌

 : الحبس الاحتياطي والمفترضات القانونية الواجب توافرها قبل إصداره  أ. مفهوم
‌إصداره‌من‌‌‌توافرها‌قبل‌‌ب‌القانونية‌الواج‌‌المفترضاتنتناول‌في‌هذا‌البند‌مفهوم‌الحبس‌الاحتياطي،‌وبيان‌‌

‌،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌قبل
‌
 . مفهوم الحبس الاحتياطي: 1

،‌ومن‌ثم‌يمكن‌الرجوع‌في‌ذلك‌إلى‌أقوال‌(469)‌‌‌راتي‌تعريفًا‌للحبس‌الاحتياطيل‌يضع‌المشرع‌الإما
خبراء‌القانون‌وأحكام‌القضاء،‌حيث‌عرف‌الدكتور:‌محمود‌نجيب‌حسني‌الحبس‌الاحتياطي‌بأنه:‌"سلب‌
حربة‌المتهم‌مدة‌زمنية‌تحددها‌مقتضيات‌التحقيق‌ومصلحته،‌وفق‌ضوابط‌حددها‌القانون"،‌وأشار‌إلى‌

،‌كما‌(470)‌من‌تماثله‌في‌الطبيعة‌مع‌العقوبات‌المقيدة‌للحرية‌‌أن‌الحبس‌الاحتياطي‌ليس‌عقوبة‌على‌الرغم‌‌
الدكتور:‌الجندي‌الحبس‌الاحتياطي‌بأنه:‌"إجراء‌من‌الإجراءات‌الاحتياطية‌الت‌تتخذها‌سلطة‌ عرف‌
التحقيق‌ضد‌المتهم،‌وبمقتضاه‌يتم‌سلب‌حريته‌لفترة‌معينة‌يحددها‌القانون،‌عن‌طريق‌إيداعه‌في‌إحدى‌

ة‌أثناء‌نظر‌الدعوى‌الجزائية‌أو‌جزء‌منها‌أو‌حتى‌صدور‌الحكم‌النهائي‌في‌التهمة‌المنسوبة‌المنشآت‌العقابي

 

تتجه‌النيابة‌العامة‌إلى‌إصدار‌قرار‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا‌لما‌تفرضه‌مصلحة‌التحقيق،‌واتخاذ‌الاحتياط‌اللازم‌اتجاه‌المتهم،‌تسعى‌(‌‌469)
‌بإصدارها‌الأمر‌على‌هذا‌النحو‌إلى‌تحقيق‌مبررات‌وغايات‌محددة‌أهمها:‌

ى‌أدلة‌الجريمة،‌وذلك‌بمنع‌اتصال‌المتهم‌بالشهود‌أو‌التأثير‌عليهم‌أو‌تهديدهم‌أو‌الاعتداء‌عليهم،‌وحماية‌المجني‌عليهم‌المحافظة‌عل‌‌أولًا:
‌من‌الانتقام‌بهم‌أو‌التوعد‌بهم،‌والحيلولة‌دون‌المساس‌بأدلة‌الجريمة‌أو‌تشويهها‌أو‌العبث‌فيها.‌

وة‌الإجرامية‌حفاظاً‌على‌الأمن‌والنظام‌العام‌من‌الأثار‌السلبية‌الت‌تسبب‌به‌‌حماية‌المجتمع‌تستوجب‌حبس‌المتهمين‌ذات‌الخط‌‌ثانيًا:
‌إلى‌أن‌الحبس‌الاحتياطي‌يطمئن‌الشعور‌العامة‌المتأثر‌من‌وقوع‌الجريمة.‌ةالجريمة،‌بالإضاف

يساهم‌الحبس‌الاحتياطي‌في‌إنجار‌التحقيق‌الابتدائي‌بالسرعة‌المطلوبة‌من‌خلال‌منع‌هروب‌المتهم،‌وفرض‌السيطرة‌عليه‌بأن‌‌‌‌ثالثاً:
‌يكون‌تحت‌بصر‌وتصرف‌عضو‌النيابة‌العامة،‌وتمكينه‌من‌استجوابه‌أو‌مواجهته‌بغيره،‌أذا‌اقتضى‌التحقيق‌ذلك.

وذلك‌بمنعه‌من‌ارتكاب‌جرائم‌أخرى،‌كما‌أن‌بقائه‌طليقًا‌في‌مكان‌اقتراف‌جريمته‌قد‌‌‌‌يحقق‌الحبس‌الاحتياطي‌حماية‌للمتهم،‌‌رابعًا:
‌يدفع‌ذوي‌المجني‌عليه‌من‌الانتقال‌منه.‌

.‌‌2009الجندي،‌حسني.‌يعد‌الحبس‌الاحتياطي‌ضمانة‌حقيقية‌تضمن‌تنفيذ‌العقوبة‌وتحول‌دون‌إفلات‌المتهم‌من‌العقاب.‌‌خامسًا:
 .719و‌‌718.‌ص‌1.‌ج‌في‌دولة‌الإماراتقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌

 .598ص‌‌.1ج‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌2013(‌محمود‌نجيب‌حسني.‌470)
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إليه"،‌وذهب‌إلى‌أن‌الحبس‌الاحتياطي‌يعد‌إجراءً‌احتياطيًا‌ضروريًا‌للتحقيق‌الابتدائي‌وكذلك‌إجراءات‌
،‌(471)بإدانة‌المتهم‌‌المحاكمة،‌حيث‌لا‌يمنع‌من‌أن‌يكون‌ضمانة‌لتنفيذ‌الحكم‌القضائي‌الجزائي‌الصادر‌‌

‌.‌(472)‌‌بأنه‌كل‌حبس‌قبل‌صدور‌حكم‌في‌الدعوى‌الجزائية‌تي(:‌‌‌سايتو)‌‌:‌كما‌عرفه‌الخبير
وفي‌ذات‌السياق‌عرف‌القضاء‌الإماراتي‌الحبس‌الاحتياطي‌بأنه:‌"‌ليس‌عقوبة،‌وإنما‌هو‌سلب‌

‌.(473)‌لحرية‌المتهم‌فترة‌من‌الزمن‌يتم‌خصمها‌من‌العقوبات‌المقيدة‌للحرية‌الت‌يحكم‌بها‌على‌المتهم"‌‌
ة‌وللحبس‌الاحتياطي‌طابع‌تقديري،‌حيث‌يفترض‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌تقدير‌أن‌مصلح

التحقيق‌تقتضيه‌من‌جانب،‌وأنه‌بوصفه‌استثنائي‌يرد‌على‌متهم‌بريء‌من‌جانب‌آخر،‌لذا‌يتعين‌ألا‌
يأمر‌به‌إلا‌إذا‌ل‌يكن‌أمامه‌بديل‌آخر‌من‌الإجراءات‌الاحتياطية‌إزاء‌المتهم،‌وتضيق‌تطبيقه‌إلى‌أضيق‌

‌.(474)‌‌‌الحدود،‌وضرورة‌تأمينه‌بضمانات‌فعالة‌لحماية‌الحرية‌الشخصية
‌

 . المفترضات القانونية للحبس الاحتياطي في القانون الإمارات:2
يقصد‌بالمفترضات‌القانونية‌للحبس‌الاحتياطي؛‌العناصر‌الواجب‌توافرها‌قبل‌صدور‌الأمر‌به،‌بحيث‌يتم‌

المادة‌بعد‌التحقق‌والبحث‌في‌مدى‌قانونية‌وتوافر‌الشروط‌اللازمة‌للأمر‌به،‌وهذه‌المفترضات‌وفقًا‌لنص‌
تتلخص‌في‌عنصرين،‌العنصر‌الأول‌يتمثل‌بالسلطة‌الت‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌(‌من106)

القانون‌ احتياطيًا‌في‌ المتهم‌ الأمر‌بحبس‌ إصدار‌ المناط‌بها‌ والجهة‌ الاحتياطي،‌ الحبس‌ أمر‌ تملك‌إصدار‌
منح‌المشرع‌الإماراتي‌هذه‌السلطة‌‌‌الإماراتي‌هي‌النيابة‌العامة‌باعتبارها‌سلطة‌التحقيق‌المختصة‌به،‌كما

إلى‌المحكمة‌متى‌كانت‌القضية‌بحوزتها‌ومنظورة‌أمامها،‌وبالتالي‌يمنع‌على‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌إصدار‌
 أوامر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا،‌حتى‌وإن‌كان‌منتدبًا‌لمباشرة‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌أما‌العنصر‌الثاني‌

القانونيةمن   الاحتياطي‌‌المفترضات‌ للحبس‌ مسبوقاً‌‌‌المقررة‌ الاحتياطي‌ الحبس‌ يكون‌ بأن‌ يتمثل‌ فإنه‌
باستجواب‌المتهم،‌واشتراط‌إجراء‌الاستجواب‌قبل‌صدور‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي‌يعد‌إجراءً‌جوهريًا،‌لأن‌

تهم‌الغرض‌منه‌سماع‌دفاع‌المتهم‌بشأن‌الجريمة‌المسندة‌إليه،‌وهذا‌لا‌يمكن‌أن‌يتحقق‌إلا‌بعد‌مناقشة‌الم
،‌ويقول‌الدكتور‌مأمون‌سلامة‌أن‌صدور‌أمر‌الحبس‌المتهم‌‌(475)‌تفصيلًا‌ومواجهته‌بالتهمة‌المنسوبة‌إليه‌‌

‌.(476)‌احتياطيًا‌دون‌استجوابه‌يكون‌باطلًا،‌ومستوجب‌المساءلة‌الإدارية‌والجزائية‌إن‌توافرت‌شروطها‌‌

 

 .718.‌ص‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌471)
‌ (472  ) Saito (T). 1992. Preventive Detention Acoporative And International Law 

Perspective (Preventive Detention In Japan) Lonon, P. 169. 

 .88.‌ص‌17.‌رقم‌15.‌العدد‌2004محكمة‌تمييز‌دب.‌مجلة‌الأحكام‌لعام‌‌(‌473)
 .598ص‌‌.1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌.‌2013(‌محمود‌نجيب‌حسني.‌474)
 .722ص‌‌.‌1ج‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌475)
 .569.‌ص‌1.‌جالإجراءات‌الجنائية‌في‌التشريع‌المصري.‌2004(‌مأمون‌سلامة.‌476)
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 ب.  شروط الحبس الاحتياطي وبياناته 
الشروط‌الواجب‌توافرها‌لصحة‌قرار‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا،‌ومن‌ثم‌بيان‌البيانات‌نبحث‌في‌هذا‌الجزء‌‌

‌اللازم‌مراعاتها‌في‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي،‌وفقًا‌للآتي:‌
‌
 . شروط الحبس الاحتياطي:1

يشترط‌لصحة‌الحبس‌الاحتياطي‌توافر‌‌‌‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية106لنص‌المادة‌)‌‌إعمالًا‌
‌لشروط‌نتناولها‌تباعًا‌على‌النحو‌الآتي:‌مجموعة‌من‌ا

‌
‌قرار الحبس الاحتياطي:   ر الشرط الأول: استجواب المتهم قبل إصدا

أن‌يتم‌استجواب‌المتهم‌قبل‌صدور‌الأمر‌بحبسه‌‌‌(‌المشار‌إليها106بموجب‌المادة‌)  يتطلب‌المشرع‌الإماراتي
سه‌احتياطيًا،‌ب‌احتياطيًا،‌وذلك‌كي‌يستطيع‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌أن‌يؤيد‌الأدلة‌ضد‌المتهم‌فيأمر‌بح

وقد‌يتمكن‌المتهم‌من‌دحض‌الأدلة‌القائمة‌ضده،‌أو‌يشكك‌في‌الاتهام،‌فيأمر‌المحقق‌بإخلاء‌سبيله،‌لذا‌
القانون‌قد‌نص‌على‌عدم‌جواز‌ندب‌أحد‌‌‌هبأن‌‌إلى‌القول‌‌‌الرحمن‌توفيقالأستاذ:‌عبد‌‌‌‌ذهب‌ إذا‌كان‌

في‌إصدار‌أمر‌‌‌عدم‌جواز‌الندبه‌من‌باب‌أولى‌‌نمأموري‌الضبطية‌القضائية‌للقيام‌بإجراء‌الاستجواب،‌فإ
‌.‌(477)‌‌‌الحبس‌الاحتياطي‌للمتهم

‌
‌‌المتهم:الشرط الثاني: وجود دلائل كافية على الاتهام المسند إلى  

تعمق‌في‌تمحيصها‌وتقليب‌وجه‌الرأي‌اليقصد‌بالدلائل‌الكافية‌العلامات‌المستفادة‌من‌ظاهر‌الحال‌دون‌
يشير‌إلى‌الشبهات‌أو‌العلامات‌‌‌اتعد‌الدلائل‌الكافية‌وصفً‌كما‌‌‌‌،(478)‌‌‌فيها،‌وهي‌لا‌ترقى‌إلى‌مرتبة‌الأدلة

الخارجية‌الت‌ينبغي‌أن‌توجه‌بذاتها‌أصابع‌الاتهام‌إلى‌المتهم،‌وتوافرها‌يجعل‌الأخذ‌بها‌صحيحًا‌حتى‌لو‌
تبين‌فيما‌بعد‌أنها‌كانت‌شبهات‌ظالمة‌لا‌أساس‌لها‌في‌الواقع‌متى‌كان‌لها‌ما‌يبررها‌في‌ذهن‌عضو‌النيابة‌

‌.(479)‌قرر‌توافرها‌العامة‌الذي‌امر‌بالأخذ‌بها‌و‌
(‌سالفة‌البيان،‌حيث‌تتطلب‌106وهذا‌الشرط‌أورده‌المشرع‌الإماراتي‌صراحة‌بموجب‌المادة‌)‌

وجود‌دلائل‌كافية‌على‌الاتهام‌حتى‌يتوفر‌المسوغ‌القانوني‌لإصدار‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي‌للمتهم،‌ومقتضى‌
لائل،‌ولا‌يجوز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يصدر‌لا‌يجوز‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا‌إذا‌ل‌تتوافر‌هذه‌الد‌‌‌أنه‌‌ذلك

الخاص‌بأن‌المتهم‌الواقف‌أمامه‌هو‌مرتكب‌الجريمة،‌‌‌اعتمادًا‌على‌إحساسه‌‌‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا‌الأمر‌‌
 

 .‌280ص‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية..‌2011(‌عبد‌الرحمن‌توفيق‌أحمد.477)
 .‌321ص‌‌المبادئ‌الأساسية‌للإجراءات‌الجنائية..‌1959(‌عبيد‌رؤوف.‌478)
 .‌‌95القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌‌الحبس‌الاحتياطي..‌2003أحمد‌عبد‌اللطيف.‌(‌479)
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ا‌يتعين‌عليه‌أن‌يبحث‌عن‌الأدلة‌الت‌تجعل‌إدانته‌أكثر‌احتمالية،‌وهذا‌ما‌دفع‌المشرع‌باشتراط‌وجود‌نموإ
‌الأمر‌بحبسه‌احتياطيًا.‌‌‌استجواب‌المتهم‌قبل

‌
‌:‌الشرط الثالث: أن تكون الواقعة المرتكبة من قبل المتهم جناية أو جنحة معاقبًا عليها بغير الغرامة

‌‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا‌مر‌‌يأأن‌‌‌‌المحقق‌‌‌لنيابة‌العامةلعضو‌ا(‌سالفة‌البيان‌يجوز‌‌106إعمالًا‌لنص‌المادة‌)
‌ولكن‌لا‌يجوز‌ذلك‌في‌جميع‌الجنايات‌عمومًا‌أيًا‌كان‌نوعها‌أو‌طبيعتها،‌‌الابتدائي‌‌على‌ذمة‌التحقيق‌‌

يجوز‌فيها‌الحبس‌الاحتياطي‌إذا‌كانت‌عقوبتها‌الحبس،‌وكانت‌فلجنح‌‌ل‌‌بالنسبة‌‌بالمخالفات‌مطلقًا،‌أما‌
لعقوبة‌المقررة‌ويتبين‌من‌النص‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌اعتمد‌على‌معيار‌جسامة‌ا‌‌،الدلائل‌كافية‌قبل‌المتهم

للجريمة‌في‌تحديد‌الجرائم‌الت‌يجوز‌فيها‌الحبس‌الاحتياطي،‌وأن‌تقدير‌الدلائل‌الكافية‌امر‌متروك‌لسلطة‌
‌.(480)‌عضو‌النيابة‌العام‌المحقق‌

‌
‌:‌الشرط الرابع: أن لا يكون المتهم حدثاً 

هذا‌الشرط‌خاص‌بالمتهم،‌حيث‌اشترط‌المشرع‌الإماراتي‌لصدور‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي‌أن‌يكون‌المتهم‌
(‌من‌قانون‌الأحداث‌الجانحين‌28قد‌جاوز‌الثامنة‌عشرة‌من‌عمره،‌وهذا‌القيد‌نصت‌عليه‌المادة‌رقم‌)

المتهم‌الثامنة‌عشر‌من‌والمشردين‌صراحة،‌بقولها:‌"لا‌يجوز‌حبس‌الحدث‌احتياطيًا"،‌وبالتالي‌بلوع‌سن‌‌
(‌سالفة‌106يه‌بداية‌الفقرة‌في‌المادة‌)‌إلعمره‌هو‌شرط‌لازم‌لتوافر‌الأهلية‌الإجرائية‌لديه،‌وهذا‌ما‌أشارت‌‌

‌البيان‌بقولها:‌"مع‌مراعاة‌الأحكام‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌الأحداث‌الجانحين‌والمشردين".
‌
 تياطي: .  البيانات الواجب توافرها في أمر الحبس الاح2

يتضمن‌‌‌أن‌‌‌يتعين‌‌على‌أنه‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌البيانات107بين‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌رقم‌)
(‌من‌القانون‌ذاته‌101ت‌في‌المادة‌)دالبيانات‌الت‌ور‌فضلًا‌عن‌‌‌‌الأمر‌الصادر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا

،‌تكليف‌(إليه،‌وتاريخ‌الأمر‌‌ة‌إقامته‌والتهمة‌المنسوببيان‌اسم‌المتهم‌ولقبه‌ومهنته‌وجنسيته‌ومحل‌‌:‌)وهي
بقبول‌المتهم،‌وأن‌يتم‌وضعه‌‌‌-‌المؤسسات‌العقابية‌والإصلاحية‌‌‌–القائم‌بإدارة‌المكان‌المخصص‌للحبس‌‌

‌ويشترط‌‌‌على‌بياض،‌‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي‌لا‌يجوز‌إصدار‌‌فيه،‌وتتجلى‌الحكمة‌من‌هذا‌الشرط‌بأنه‌‌
،‌لضمان‌شرعية‌الحبس‌الاحتياطي،‌لأنه‌لا‌(481)‌‌‌يفه‌تحديًا‌نافيًا‌للجهالة‌تحديد‌الشخص‌الذي‌يتم‌توق

يجوز‌للقائمين‌على‌إدارة‌المؤسسات‌العقابية‌والإصلاحية‌قبول‌إيداع‌أي‌إنسان‌في‌المنشأة‌العقابية‌إلا‌بأمر‌
ؤسسة‌كتاب‌صادر‌من‌النيابة‌العامة‌المختصة‌الت‌أصدرت‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي،‌ويجب‌على‌ضباط‌الم

 

 .‌‌161.‌مصر:‌دار‌الكتب‌القانونية.‌ص‌ضمانات‌المتهم‌في‌مواجهة‌القبض‌والتوقيف.‌2011سردار‌على‌عزيز.‌(‌480)
 .‌200المصدر‌نفسه.‌ص‌(‌481)



214 
 

،‌كما‌اشترطت‌(482)‌قبل‌قبول‌أي‌إنسان‌فيها‌أن‌يتسلم‌أمر‌الإيداع‌مبينًا‌به‌اسم‌من‌أصدره‌وتوقيعه‌‌
ارتكابها‌إلى‌‌‌المسند‌على‌الواقعة‌‌‌‌الت‌تطبيق(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌ضرورة‌بيان‌المادة‌القانونية‌‌107المادة‌)
‌المتهم.‌

‌
 الاحتياطي: ج. التزامات الجهة القائمة على مكان الحبس  

من‌‌‌الالتزام‌بهاالإجراءات‌الواجب‌‌‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية108تناول‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)
قبل‌إدارة‌المؤسسة‌العقابية‌والإصلاحية‌عند‌إيداع‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌لديهم،‌وهذه‌الالتزامات‌تتجسد‌

المكان‌المعد‌‌‌–بشقين،‌الشق‌الأول‌أوجب‌تسليم‌القائمين‌على‌إدارة‌المؤسسات‌العقابية‌والإصلاحية‌‌
ستلم‌على‌الأصل‌بالاستلام،‌ومناط‌صورة‌من‌أمر‌الحبس‌المكتوب،‌على‌أن‌يوقع‌الم‌‌–‌للحبس‌الاحتياطي

هذا‌الالتزام‌هو‌ضمان‌شرعية‌الأمر‌الصادر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا،‌أما‌الشق‌الثاني‌يحظر‌على‌القائمين‌
على‌إدارة‌المؤسسة‌العقابية‌والإصلاحية‌السماح‌لأي‌أحد‌من‌أفراد‌السلطة‌العامة‌بالاتصال‌بالمحبوسين‌

حماية‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌من‌الوقوع‌تحت‌التهديد‌أو‌الوقوع‌‌‌من‌ذلك‌‌‌احتياطيًا‌داخل‌المؤسسة،‌والعلة
التأثير إذن‌تحت‌مظنة‌ الحصول‌على‌ فيجب‌ الحالة،‌ هناك‌حاجة‌للاتصال‌بالمتهم‌في‌هذه‌ وإذا‌كان‌ ‌،

مكتوب‌من‌النيابة‌العامة‌المختصة،‌وأن‌يدون‌في‌دفتر‌اليومية‌للمؤسسة‌العقابية‌اسم‌الشخص‌الذي‌سمح‌
‌.(483)‌بذلك،‌ووقت‌المقابلة‌ومدتها‌وتاريخ‌ومضمون‌الإذن‌‌له‌‌

(‌سالفة‌البيان‌لحماية‌108واستكمالًا‌لسلسة‌الضمانات‌الت‌قررها‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)‌
(‌من‌109المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌من‌التأثير‌عليه،‌والمحافظة‌على‌مصلحة‌التحقيق،‌فقد‌نصت‌المادة‌)

على‌مجموعة‌من‌المحظورات‌الت‌تتعلق‌بالاتصال‌بالمحبوس‌احتياطيًا،‌والت‌تتمثل‌بأنه‌لعضو‌القانون‌ذاته‌‌
أن‌يأمر‌بعدم‌اتصال‌المتهمين‌المحبوسين‌احتياطيًا‌بغيرهم‌‌‌–‌إذا‌اقتضت‌الضرورة‌‌‌‌–النيابة‌العامة‌المختص

من‌هذا‌الحظر‌‌‌ويستثنىد،‌‌من‌نزلاء‌المؤسسة‌العقابية‌المحبوسين،‌كما‌له‌أن‌يمنع‌زيارتهم‌من‌قبل‌أي‌أح‌
‌لمتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌من‌الاتصال‌الدائم‌بالمدافع‌عنه‌وعلى‌انفراد.ا‌‌حق

‌
 د. مدة الحبس الاحتياطي:

إطار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌نظام‌الحبس‌الاحتياطي‌المطلق،‌والعلة‌من‌ذلك‌المشرع‌الإماراتي‌في‌‌‌‌ل‌يتبن ‌
أن‌الحبس‌الاحتياطي‌هو‌إجراء‌تحقيق،‌وعملية‌التحقيق‌بطبيعتها‌تتصف‌بأنها‌مرحلة‌مؤقتة‌من‌مراحل‌
‌الدعوى‌الجزائية،‌ومن‌ثم‌كان‌يجب‌أن‌يكون‌الحبس‌الاحتياطي‌محدد‌المدة،‌ولقد‌خصص‌المشرع‌الإماراتي‌

وفقًا‌للفقرة‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌لبيان‌القواعد‌الت‌تنظم‌مدة‌الحبس‌الاحتياطي،‌‌110المادة‌)
 

 .(43)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌المنشآت‌العقابية‌ (‌من13المادة‌رقم‌)(‌482)
 (.43)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌المنشآت‌العقابية‌(‌من‌18المادة‌رقم‌)(‌483)
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الأمر‌بالحبس‌الاحتياطي‌الصادر‌من‌عضو‌النيابة‌العامة‌يكون‌‌(‌سالفة‌الذكر؛‌‌110الأولى‌من‌المادة‌)
و‌تسليمه‌إلى‌النيابة‌العامة‌إذا‌كان‌المختص‌لمدة‌سبعة‌أيام،‌وتحسب‌هذه‌المدة‌من‌اليوم‌التالي‌للقبض‌أ

مقبوضًا‌عليه‌من‌قبل‌ذلك،‌وأمر‌الحبس‌الاحتياطي‌الصادر‌بهذه‌المدة‌من‌النيابة‌العامة‌غير‌قابل‌للتظلم،‌
وفي‌حالة‌انقضت‌مدة‌السبعة‌أيام‌المشار‌إليها‌في‌البند‌السابق،‌ورأت‌النيابة‌العامة‌أن‌مصلحة‌التحقيق‌

ي‌بعدها،‌فقد‌أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌لها‌تجديده‌لمدة‌أخرى‌لا‌تزيد‌على‌أربعة‌تقتضي‌مد‌الحبس‌الاحتياط‌
‌عشر‌يومًا.‌

أنه‌‌ )كما‌ المادة‌ من‌ الثانية‌ للفقرة‌ التحقيق‌110وفقًا‌ استمرت‌مصلحة‌ وإذا‌ البيان؛‌ سالفة‌ ‌)‌
عامة‌المختصة‌أن‌الاستمرار‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا‌بعد‌انقضاء‌المدة‌السابقة؛‌وجب‌على‌النيابة‌ال‌‌الابتدائي

الأوراق‌والاطلاع‌‌‌ةتعرض‌أوراق‌القضية‌على‌أحد‌قضاة‌المحكمة‌الجزائية‌المختصة‌ليصدر‌أمره‌بعد‌مشاهد‌
لمدة‌لا‌تتجاوز‌ثلاثين‌يومًا‌قابلة‌للتجديد‌لمدد‌؛‌باستمرار‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا‌‌عليها،‌وسماع‌أقوال‌المتهم

‌.(484)‌ضمان‌أخرى،‌أو‌الإفراج‌عن‌المتهم‌بضمان‌أو‌بغير‌‌
‌

 ه. انتهاء الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت: 
المواد‌من‌)‌ المؤقت‌في‌ الإفراج‌ نظام‌ الإماراتي‌ المشرع‌ قانون‌الإجراءات‌117(‌حتى‌)‌111تناول‌ (‌من‌

أن‌الأفراج‌عن‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌هو‌أمر‌جوازي‌لسلطة‌التحقيق‌الت‌أصدرته‌أو‌الجهة‌‌‌وتبينالجزائية،‌‌
راج‌وجوبيًا،‌وفي‌ذات‌السياق‌يوصف‌الت‌تنظر‌في‌تمديد‌مدة‌الحبس،‌غير‌أن‌هناك‌حالات‌يكون‌فيها‌الإف

الإفراج‌في‌جميع‌الحالات‌بأنه‌مؤقت،‌على‌اعتبار‌أنه‌قد‌يصدر‌أمر‌آخر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا‌بعد‌الإفراج‌
‌.حبسه‌تنفيذًا‌للحكم‌القضائي‌الصادر‌بإدانته‌‌إلى‌عنه؛‌إذا‌طرأ‌ما‌يدعو‌إلى‌ذلك،‌كما‌قد‌يعاد‌‌

(‌من‌القانون‌ذاته‌حظر‌المشرع‌الإماراتي‌الإفراج‌عن‌المتهم‌‌111ووفقًا‌للفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)‌
المحبوس‌احتياطيًا‌في‌جريمة‌عقوبة‌الإعدام‌أو‌السجن‌المؤبد،‌وتناولت‌الفقرة‌الثانية‌والثالثة‌من‌المادة‌حالات‌

لمختصة‌الإفراج‌المؤقت‌عن‌المتهم‌احتياطيًا،‌والحالات‌الت‌يكون‌فيها‌الإفراج‌المؤقت‌جائزاً،‌والسلطة‌ا
بتقدير‌هذا‌الإفراج،‌مع‌ملاحظة‌أن‌المشرع‌فرق‌بين‌الإفراج‌المؤقت‌في‌الجنايات‌والإفراج‌في‌الجنح،‌حيث‌
أن‌للنيابة‌العامة‌المختصة‌أن‌تأمر‌بالإفراج‌المؤقت‌عن‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌في‌جناية‌أو‌جنحة،‌في‌كل‌

‌إلى‌إحالته‌‌‌‌تلمتهم،‌ما‌ل‌يكن‌المتهم‌قد‌تم‌وقت‌سواء‌من‌تلقاء‌نفسها‌أو‌بناء‌على‌طلب‌مقدم‌من‌ا
‌.(485)‌‌‌اكمته،‌فيكون‌الإفراج‌عنه‌في‌هذه‌الحالة‌من‌اختصاص‌المحكمة‌المختصة‌لمحالمحكمة‌المختصة‌‌

‌
 

تجديد‌الحبس‌الاحتياطي‌أو‌امتداد‌أثره‌إلا‌عقب‌سماع‌أقوال‌المتهم،‌لأن‌سماع‌أقوال‌المتهم‌يعد‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أنه‌يتعين‌أن‌عدم‌(‌484)
 إجراء‌جوهري‌لاتصاله‌بحقه‌في‌الدفاع‌عن‌نفسه،‌فإذا‌أمر‌القاضي‌بمد‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا‌دون‌سماع‌أقواله‌كان‌الأمر‌باطلًا.

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992الإجراءات‌الجزائية‌قانون‌(‌من‌111الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌رقم‌)(‌485)
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 و. أنواع الإفراج المؤقت وضماناته: 
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌يكون‌الإفراج‌المؤقت‌على‌نوعين،‌الأول‌هو‌الإفراج‌112وفقًا‌للمادة‌)‌

يكون‌الإفراج‌عن‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌وجوبيًا‌في‌عدة‌أحوال،‌أولها‌إذا‌انتهت‌فترة‌الحبس‌و‌الوجوب،‌‌
الواقعة‌الت‌‌‌ن‌منها،‌والحالة‌الثانية‌إذا‌تبين‌أ‌‌‌ول‌تمدد‌قبل‌انتهاء‌اليوم‌الأخير‌‌‌الاحتياطي‌المقررة‌بحق‌المتهم

صدر‌قرار‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا‌بشأنها‌تشكل‌جريمة‌من‌الفئة‌الت‌لا‌يجوز‌فيها‌الحبس‌الاحتياطي،‌أما‌
الحالة‌الثالثة‌إذا‌أصدرت‌النيابة‌العامة‌أمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية،‌والحالة‌الرابعة‌نصت‌عليها‌

(‌من‌القانون‌ذاته،‌حيث‌يكون‌الإفراج‌وجوبيًا‌عن‌المتهم‌إذا‌ل‌يتضمن‌الأمر‌الصادر‌بالإحالة‌125)المادة‌‌
‌.(486)‌‌إلى‌المحكمة‌على‌استمرارية‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا

الأقصى‌ الحد‌ تساوي‌ لمدة‌ احتياطيًا‌ المتهم‌ فيها‌ الت‌حبس‌ المدة‌ بلغت‌ إذا‌ الخامسة‌ الحالة‌ أما‌
للعقوبة‌الت‌يمكن‌أن‌يحكم‌بها‌المتهم‌لو‌أدين‌في‌الجريمة‌المنسوبة‌إليه،‌والعلة‌من‌ذلك‌أن‌مدة‌الحبس‌

بول‌بتقييد‌حرية‌المتهم‌بدعوى‌الاحتياطي‌تخصم‌من‌مدة‌العقوبة‌الت‌يحكم‌بها،‌وليس‌من‌العقل‌والمنطق‌الق
‌‌.(487)‌تجاوز‌الحد‌الأقصى‌لحكم‌الإدانة‌ذاته‌‌ت‌‌فترة‌زمنيةمصلحة‌وسلامة‌سير‌إجراءات‌التحقيق‌إلى‌‌

الثاني‌هو‌‌ الإفراج‌الجوازي،‌حيث‌أنه‌في‌الأحوال‌الت‌لا‌يكون‌فيها‌الحبس‌الاحتياطي‌والنوع‌
بة‌العامة‌المختص‌بحسب‌الأصل‌الإفراج‌عن‌المتهم‌الذي‌للمتهم‌وجوبيًا،‌أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌لعضو‌النيا

احتياطيًا‌في‌جناية‌أو‌جنحة‌في‌أي‌وقت،‌وهي‌تقوم‌بذلك‌من‌تلقاء‌نفسها‌أو‌بطلب‌‌‌ا‌يكون‌محبوسً‌
إحالة‌المتهم‌إلى‌المحكمة‌المختصة،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يكون‌الإفراج‌‌‌تتم‌‌‌قد‌‌مقدم‌من‌المتهم،‌وذلك‌ما‌ل‌يكن

(‌من‌القانون‌ذاته‌112عنه‌من‌اختصاص‌المحكمة،‌وفي‌ذات‌السياق‌أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)
توافر‌شرطين‌للإفراج‌الجوازي‌عن‌المتهم،‌الشرط‌الأول‌يتمثل‌بضرورة‌تقديم‌‌‌وأوجبتعليق‌الأفراج‌المؤقت،‌‌

مان‌المطلوب،‌والضمان‌المقصود‌من‌صياغة‌النص‌هو‌الضمان‌الشخصي‌والآخر‌مالي،‌أما‌الشرط‌الض
الثاني‌تقديم‌تعهد‌بالحضور‌كلما‌طلب‌ذلك،‌والالتزام‌بعدم‌التهرب‌من‌تنفيذ‌الحكم‌الذي‌قد‌يصدر‌

 .(488)‌بإدانة‌المتهم،‌والالتزام‌بتنفيذ‌كل‌الواجبات‌الأخرى‌الت‌قد‌تقرر‌عليه‌
  

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌125المادة‌رقم‌)(‌486)
 .‌473و‌472ص‌‌.‌سلطات‌النيابة‌العامة‌ومأموري‌الضبط‌القضائي.2014(‌علاء‌الدين‌مرسي.‌487)
من‌النقود‌يتم‌تحديده‌من‌قبل‌عضو‌النيابة‌العامة‌أو‌المحكمة‌المختصة‌حسب‌الأحوال،‌وقد‌تناولته‌‌‌‌يقصد‌بالضمان‌المالي:‌مبلغ(‌‌488)

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌أما‌الضمان‌الشخصي‌فيقصد‌به‌أن‌يقوم‌شخص‌بالتعهد‌بإحضار‌المتهم‌المفرج‌عنه‌في‌‌112المادة‌)
ق‌المختص،‌بحيث‌يلتزم‌هذا‌الضامن‌بدفع‌المبلغ‌المالي‌المقدر‌للضمان‌في‌حالة‌إخلال‌‌الوقت‌والمكان‌المحددين‌من‌قبل‌عضو‌النيابة‌المحق

المتهم‌بشروط‌الإفراج‌،‌كما‌يؤخذ‌على‌الشخص‌التعهد‌في‌محضر‌التحقيق‌الابتدائي‌أو‌بتقرير‌من‌قبل‌قلم‌الكتاب،‌ويكون‌للمحضر‌
 (‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌113الضمان‌في‌المادة‌)‌أو‌التقرير‌قوة‌السند‌التنفيذي،‌وقد‌تناول‌المشرع‌هذه‌النوع‌من
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 لقانون والقضاء الإمارات ل   وفقًاأوامر التصرف في التحقيق الابتدائي وطرق الطعن فيها    الرابع:  المبحث 
إذا‌ما‌انتهت‌النيابة‌العامة‌من‌مباشرة‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌فإنها‌تتصرف‌في‌الدعوى‌الجزائية‌بأحد‌
الدعوى‌الجزائية‌إلى‌ الدعوى‌الجزائية،‌وإما‌بإحالة‌ فيها‌أمراً‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌ الأمرين،‌إما‌أن‌تصدر‌

أوامر‌التصرف‌في‌التحقيق‌بشأن‌‌بادئ‌القضائيةوالم‌إن‌الإلمام‌بالأحكام‌القانونيةالمحكمة‌المختصة،‌وعليه‌
والقضاء‌‌ للقانون‌ وفقًا‌ فيها‌ الطعن‌ وطرق‌ يحتالابتدائي‌ هذا‌‌‌‌مالإماراتي‌ تقسيم‌ إلىعلينا‌ ثلاثة‌‌‌المبحث‌

الأول: المطلب‌ في‌ نتناول‌ الابتدائي  مطالب،‌ التحقيق‌ في‌ التصرف‌ المطلب:‌‌أوامر‌ وفي‌ بطريق‌،‌ الطعن‌
وأخيراً‌وفي‌المطلب‌الثالث:‌  ،رة‌من‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائيالاستئناف‌في‌الأوامر‌الصاد

‌،‌وفقًا‌للآتي:‌إجراءات‌الطعن‌بالاستئناف‌في‌أوامر‌التحقيق‌الابتدائي
‌

 التحقيق الابتدائي   : أوامر التصرف في الأولالمطلب  
يقصد‌بالتصرف‌في‌التحقيق‌الابتدائي‌اتخاذ‌قرار‌يتضمن‌تقييمًا‌للأدلة‌الت‌تم‌الحصول‌عليها‌أثنائه،‌وبيان‌

الأمر‌بأن‌كون‌ي،‌وهذه‌الأوامر‌على‌صورتين،‌إما‌أن‌(489)الطريق‌الذي‌سوف‌تسلكه‌الدعوى‌الجزائية،‌
وذلك‌وفقًا‌للتفصيل‌المختص،‌‌‌‌زائيالأمر‌بالإحالة‌إلى‌القضاء‌الج  كون‌ي،‌وإما‌أن‌‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى

‌الآتي:‌
‌

 الجزائية: الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى    أ.  
نتناول‌‌ البند‌ بيان‌‌‌‌مفهوم‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائيةفي‌هذا‌ ‌مفهومهمن‌حيث‌

‌والشروط‌الواجب‌توافرها‌في‌‌‌ةالأسباب‌القانونية‌والموضوعي‌‌نبينوخصائصه‌والسلطة‌المناط‌بها‌إصداره،‌ثم‌‌
سلطة‌النائب‌العام‌في‌إلغاء‌الأمر‌بأن‌لا‌،‌وأخيراً‌الوقوف‌على‌‌لأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائيةا

‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي:‌وذلك‌‌،‌‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية
‌

 : الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. مفهوم  1
تي‌تعريف‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية،‌ولا‌سبيل‌لذلك‌إلا‌بالرجوع‌ل‌يتناول‌المشرع‌الإمارا

إلى‌تعريف‌رجال‌القانون‌وأحكام‌القضاء،‌حيث‌عرف‌الدكتور:‌الجندي‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌
الابتدائي‌‌‌الجزائية‌بأنه:‌"‌ذلك‌الأمر‌أو‌القرار‌القضائي‌المسبب‌الذي‌يتم‌إصداره‌من‌قبل‌سلطة‌التحقيق

المتمثلة‌بالنيابة‌العامة‌المختصة‌بعد‌مباشرة‌التحقيق،‌وبمقتضاه‌يتم‌إنهاء‌التحقيق،‌وتتوقف‌إجراءات‌السير‌
عند‌هذه‌المرحلة‌وبحالتها،‌وهي‌المرحلة‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌–بصفة‌نهائية‌أو‌مؤقتة‌‌‌‌–بالدعوى‌الجزائية

 

 .614ص‌‌.1ج‌‌.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.2013(‌محمود‌نجيب‌حسني.‌489)
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المختصة‌ الجزائية‌إلى‌المحكمة‌ الدعوى‌ الت‌تمنع‌دون‌إحالة‌ "‌الجزائية،‌وذلك‌لوجود‌سبب‌من‌الأسباب‌

(490)‌.‌
يتبين‌أن‌الأمر‌يتميز‌بالعديد‌من‌‌‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌وبالنظر‌إلى‌تعريف‌‌

؛‌حيث‌أنه‌ذو‌طبيعة‌قضائية‌باعتباره‌تصرفاً‌في‌الدعوى‌الجزائية‌أثناء‌مرحلة‌التحقيق‌(491)‌ص‌‌الخصائ
إليه‌المادة‌) (‌من‌قانون‌118الابتدائي،‌وبالتالي‌فهو‌يكون‌مسبوقاً‌بالتحقيق،‌ويؤيد‌ذلك‌ما‌أشارت‌

‌ذلك‌أن‌يكون‌التحقيق‌أجرته"،‌ويستوي‌في‌‌‌الذي‌الإجراءات‌الجزائية‌بقولها:‌"للنيابة‌العامة‌بعد‌التحقيق‌‌
مباشرته‌بمعرفة‌النيابة‌العامة‌أو‌بواسطة‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌في‌حدود‌سلطته‌الاستثنائية،‌‌‌‌تقد‌تم

كما‌أن‌الهدف‌منه‌الحيلولة‌دون‌رفع‌والت‌تتمثل‌في‌توافر‌أحدة‌حالات‌التلبس،‌أو‌بناء‌على‌الندب،‌‌
وهو‌يصدر‌من‌جميع‌الجرائم‌‌‌‌جية‌متى‌ل‌يوجد‌سبب‌لإلغائه،الدعوى‌الجزائية‌إلى‌المحكمة،‌ويحوز‌الأمر‌الح

لذلك‌قضت‌محكمة‌ وتطبيقًا‌ قيود،‌ أية‌ من‌ مطلقة‌ القانونية‌جاءت‌ النصوص‌ أن‌ استثناء،‌حيث‌ دون‌
الذي‌تصدره‌النيابة‌العامة‌‌‌الجزائيةالأمر‌بألا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌‌النقض‌بدائرة‌القضاء‌أبوظب‌بأنه:‌"‌يحوز‌‌

‌.(492)‌"‌بعد‌تحقيق‌تجريه‌لقوة‌الأمر‌المقضي‌به‌مثله‌مثل‌الأحكام‌مادام‌قائماً‌ل‌يلغ ‌
في‌الجنايات‌من‌قبل‌رئيس‌النيابة‌‌‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائيةأن‌يصدر‌‌‌‌ويتعين

العام‌عليه،‌أما‌إذا‌كانت‌الواقعة‌جنحة‌فإن‌العامة‌أو‌من‌يقوم‌مقامه،‌ولا‌يكون‌نافذًا‌إلا‌بمصادقة‌النائب‌‌
باشر‌التحقيق؛‌هو‌من‌يملك‌التصرف،‌وله‌أن‌يصدر‌الأمر‌في‌حالة‌توافر‌‌‌‌الذي‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌‌

‌.‌(493)‌أحد‌الأسباب‌القانونية‌أو‌الموضوعية،‌وأن‌يأمر‌بالإفراج‌عن‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌‌
‌
‌

 

 .752.‌ص‌1.‌ج‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌490)
وأمر‌حفظ‌الأوراق‌في‌أن‌كلًا‌منهما‌يترتب‌عليه‌عدم‌السير‌في‌‌‌‌لجزائيةبأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌ا‌‌إن‌وجه‌الاتفاق‌بين‌الأمر(‌‌491)

إن‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌هو‌‌‌أولًا: من حيث طبيعة الإجراء:الدعوى‌الجزائية،‌لكن‌وجه‌الاختلاف‌يتمثل‌بالآتي:‌‌
لطة‌التحقيق،‌على‌عكس‌الحال‌في‌أمر‌الحفظ‌فهو‌إجراء‌‌عمل‌قضائي‌وإجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌تقوم‌به‌النيابة‌العامة‌بصفتها‌س

ت‌إداري‌تصدره‌النيابة‌العامة‌على‌محضر‌أعمال‌الاستدلال‌أو‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌وبالتالي‌فإنه‌لا‌يسبقه‌إي‌إجراء‌من‌إجراءا
ة‌لا‌يسمح‌الرجوع‌فيه‌إلا‌في‌حالة‌ظهور‌أدلة‌‌إن‌الأمر‌بان‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائي‌‌ثانيًا: من حيث طبيعة الحجية:التحقيق.‌‌

‌‌جديدة،‌أما‌بالنسبة‌لأمر‌الحفظ‌فإنه‌لا‌يحوز‌أية‌حجية،‌ويجوز‌الرجوع‌فيه‌دائمًا‌من‌قبل‌النيابة‌العامة‌الت‌أصدرته،‌وبدون‌أن‌تكون‌
الدعوى‌الجزائية‌وفقًا‌للطريقة‌الت‌‌‌من‌حيث‌جواز‌الطعن‌فيه:‌يجوز‌الطعن‌على‌الأمر‌بان‌لا‌وجه‌لإقامة‌‌ثالثاً:هناك‌أسباب‌جديدة.‌‌

.‌‌التحقيق‌الابتدائي‌.‌‌2011حددها‌المشرع،‌أما‌حفظ‌الدعوى‌فإنه‌لا‌يقبل‌الطعن‌بأي‌طريقة‌من‌طرق‌الطعن.‌ممدوح‌خليل‌البحر.‌‌
 .218القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌

بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌‌م.‌منشور17/11/‌‌2016جلسة‌‌‌‌ق.‌أ.‌‌‌5س‌‌‌‌جزائي.‌‌2011لسنة‌‌‌‌595و‌‌574.‌الطعن‌رقم‌‌أبو‌ظبالنقض‌‌‌‌(492)
 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspxلدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌

 الاتحادي‌الإماراتي.‌‌ة(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائي118المادة‌رقم‌)(‌493)
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 : لأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائيةل   ةالقانونية والموضوعي . الأسباب  2
قد‌تكون‌أسبابًا‌قانونية‌تحول‌دون‌استكمال‌إجراءات‌‌‌لأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائيةا‌‌إن‌أسباب‌

الدعوى‌الجزائية،‌وقد‌تكون‌أسبابًا‌موضوعية‌مرتبطة‌بوقائع‌الدعوى‌وتقرير‌مدى‌ثبوتها‌من‌عدمه،‌وفقًا‌
‌للتفصيل‌الآتي:‌

‌
 أولًا: الأسباب القانونية للأمر: 

م‌قضائي‌بالإدانة،‌وهذه‌الأسباب‌يقصد‌بالأسباب‌القانونية‌للأمر‌كل‌مانع‌قانوني‌يحول‌دون‌صدور‌حك
الدعوى‌ انقضاء‌ أسباب‌ مثال:‌ الجزائية،‌ الإجراءات‌ قانون‌ الواردة‌في‌ الأحكام‌ إلى‌ يرجع‌ منها‌ عديده،‌
الأحكام‌ إلى‌ ترجع‌ قانونية‌ أسباب‌ وكذلك‌ والصلح،‌ والعفو‌ والوفاة‌ الشكوى‌ عن‌ والتنازل‌ كالتقادم‌

ثال:‌انعدام‌ركن‌من‌أركان‌الجريمة،‌أو‌وجود‌سبب‌من‌العقوبات،‌مالجرائم‌و‌والنصوص‌الواردة‌في‌قانون‌‌
 .(494)‌أسباب‌الإباحة‌أو‌مانع‌من‌موانع‌العقاب‌

 
 ثانيًا: الأسباب الموضوعية للأمر: 

يقصد‌بالأسباب‌الموضوعية‌تلك‌الأسباب‌المرتبطة‌بالوقائع‌وليس‌بالأحكام‌القانونية،‌وهي‌من‌الأمور‌
الأدلة‌المطروحة‌في‌الدعوى‌أثناء‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌ومن‌صور‌التقديرية‌الت‌يمكن‌أن‌تستمد‌من‌‌

الأسباب‌الموضوعية‌للأمر‌عدم‌كفاية‌الأدلة،‌ومقتضى‌ذلك‌أن‌النيابة‌العامة‌المختصة‌إذا‌رأت‌أن‌أدلة‌
اءة‌،‌وأن‌ترجح‌أدلة‌البر‌‌‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌‌إدانة‌المتهم‌غير‌كافية‌فلها‌أن‌تصدر‌الأمر‌

على‌أدله‌الإدانة،‌وهذا‌تطبيق‌للمبدأ‌العام‌أن‌الأصل‌بالإنسان‌البراءة،‌ومن‌الأسباب‌الموضوعية‌أيضًا‌
عدم‌صحة‌الواقعة،‌أو‌أن‌الواقعة‌المنسوبة‌إلى‌المتهم‌ل‌تقع‌في‌الأساس،‌وكذلك‌عدم‌معرفة‌الفاعل،‌بمعنى‌

لجريمة،‌واستبعادها‌كليًا‌من‌قامت‌حوله‌الشبهات‌أن‌النيابة‌العامة‌ل‌تتوصل‌إلى‌اتهام‌شخص‌محدد‌بارتكابه‌ا
وتم‌سؤاله‌في‌التحقيق‌على‌أنه‌متهم،‌ومن‌الأسباب‌الموضوعية‌أيضًا‌عدم‌الأهمية،‌حيث‌يجوز‌للنيابة‌العامة‌

‌.‌(495)‌‌في‌الحالات‌الت‌ترى‌فيها‌عدم‌أهمية‌الواقعة‌‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائيةأن‌تصدر‌‌

 

 .414و‌413ص‌‌راءات‌الجنائية..‌شرح‌قانون‌الإج2011(‌محمد‌عبد‌اللطيف‌فرج.‌494)
أن‌تصدر‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌إن‌صور‌قرار‌عدم‌أهمية‌الواقعة‌كسبب‌من‌الأسباب‌الموضوعية‌للأمر‌الذي‌يول‌النيابة‌العامة‌‌(‌‌495)

ومتوافرة،‌وأن‌أدلة‌،‌يتطلب‌ابتداءً‌أن‌تكون‌الشروط‌اللازمة‌لصحة‌قيد‌الدعوى‌الجزائية‌بحق‌المتهم‌ومعاقبته‌صحيحه‌‌الدعوى‌الجزائية
النيابة‌العامة‌المحقق‌عدم‌قيد‌الدعوى‌الجزائية‌أو‌تحريكها،‌كتفاهة‌ الإدانة‌ضده‌قائمة‌وكافية،‌ولكن‌لاعتبارات‌أخرى‌قد‌يرى‌عضو‌

على‌الروابط‌الأسرية‌‌‌بالعقوبة‌الإدارية‌كجزاء،‌أو‌المحافظة‌‌ءالضرر‌الناشئ‌عن‌الجريمة،‌أو‌رد‌المال‌المعتدى‌عليه‌إلى‌المجني‌عليه،‌أو‌الاكتفا
والعائلية،‌أو‌المحافظة‌على‌الأمن‌العام،‌أو‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌ظروف‌المتهم‌كسنه‌وصحته،‌فالعقاب‌في‌مثال‌هذه‌الحالات‌يكون‌قليل‌‌

يرية‌الت‌يتمتع‌الفائدة‌أو‌معدومًا،‌ولا‌يتعادل‌مع‌ما‌قد‌يترتب‌عليه‌من‌ضرر‌في‌حالة‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية،‌وسند‌ذلك‌السلطة‌التقد
 بها‌عضو‌وكيل‌النيابة‌العامة‌في‌ملاءمته‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية‌أو‌عدم‌السير‌في‌إجراءاتها‌رغم‌توافر‌الأدلة‌ووقوع‌الجريمة.
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 : بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية  لأمر. شروط ا3
الشروط‌الشكلية‌الواجب‌توافرها‌في‌الأحكام‌القضائية،‌‌‌-عمل‌قضائيباعتباره‌‌-الأمر‌‌يجب‌أن‌يتوافر‌في‌‌

،‌فالكتابة‌هي‌الدليل‌الوحيد‌على‌صدور‌الأمر،‌وبواسطتها‌يتم‌التحقق‌من‌وأهمها‌أن‌يكون‌الأمر‌مكتوباً‌
يحتوي‌الأمر‌على‌تاريخ‌صدوره،‌حتى‌يتمكن‌صاحب‌المصلحة‌من‌احتساب‌مطابقته‌للقانون،‌ويجب‌أن‌‌

مدة‌الطعن‌فيه،‌واحتساب‌مدة‌التقادم،‌كما‌يجب‌أن‌يكون‌الأمر‌موقعًا‌عليه‌بإمضاء‌عضو‌النيابة‌العامة‌
بتوقيع‌مصدره،‌علاوة‌على‌ذلك‌‌‌الذي‌أمر‌بإصداره،‌حيث‌أن‌الأمر‌لا‌يكون‌نافذًا‌ما‌ل‌يكن‌مذيلًا‌

يكون‌الأمر‌مسببًا،‌وأن‌يتضمن‌الواقعة‌الت‌صدر‌بشأنها،‌والمتهم‌الذي‌تم‌التحقيق‌معه،‌على‌يجب‌أن‌‌
اعتبار‌أن‌الأمر‌يعد‌نوعًا‌من‌أنواع‌الحجج‌الت‌تحول‌دون‌العودة‌إلى‌التحقيق‌مرة‌أخرى‌أو‌رفع‌الدعوى‌

جراء‌أو‌أكثر‌من‌إجراءات‌الجزائية‌بشأن‌الواقعة‌المرتبطة‌به،‌كما‌يشترط‌في‌الأمر‌أن‌يكون‌مسبوقاً‌بإ
التحقيق‌الابتدائي،‌وأن‌يكون‌صريًحا،‌بمعنى‌لا‌يجوز‌افتراضه‌أو‌أن‌يتم‌الأخذ‌به‌بالاستنتاج‌أو‌التأويل،‌

،‌والتأكيد‌على‌أن‌من‌قام‌بإصداره‌ل‌يجد‌في‌وبألفاظ‌صريحةبشكل‌واضح‌‌‌‌بل‌يجب‌أن‌يكون‌مكتوباً‌
‌.(‌496)‌‌‌لجزائية‌بالنسبة‌للواقعة‌الت‌شملها‌التحقيقالأوراق‌ما‌يستدعي‌السير‌في‌إجراءات‌الدعوى‌ا

أن‌يكون‌مكتوبًا‌‌‌شروط‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائيةويرى‌الباحث‌أنه‌وإن‌كان‌من‌‌
كأصل‌عام،‌إلا‌أنه‌في‌بعض‌الحالات‌يمكن‌أن‌يستفاد‌منه‌استنتاجًا‌أو‌ضمنيًا‌من‌إجراءات‌التحقيق‌

ذلك‌الأمر،‌‌‌-وبطريق‌اللزوم‌العقلي‌‌‌–الحتمية‌‌‌‌ةء‌يترتب‌عليه‌بالضرور‌الأخرى،‌وخاصة‌إذا‌كان‌الإجرا
مثال‌ذلك‌اتهام‌الشاكي‌المجني‌عليه‌في‌جريمة‌السرقة‌بتهمة‌البلاغ‌الكاذب،‌فإنه‌ينطوي‌حتمًا‌على‌عدم‌
وجود‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌ضد‌المتهم،‌وكذلك‌إذا‌تم‌توجيه‌الاتهام‌إلى‌شخص‌في‌جنحة،‌ثم‌بعد‌

‌ستكمال‌إجراءات‌التحقيق‌تم‌تقييدها‌ضد‌شخص‌آخر‌وبمفرده.‌ا
‌

 : الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. سلطة النائب العام في إلغاء  4
الأمر‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌النائب‌العام‌سلطة‌إلغاء‌‌119منح‌المشرع‌الإماراتي‌بموجب‌المادة‌)‌

الت‌يتم‌إصدارها‌من‌قبل‌كافة‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌في‌جرائم‌الجنح‌في‌جميع‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌‌
أن‌يتم‌إلغاء‌الأمر‌من‌قبل‌النائب‌‌‌مناطق‌الدولة،‌ول‌تتضمن‌المادة‌ما‌يوجب‌تسبيب‌الإلغاء،‌ويستوي

،‌المدنيةقبل‌المجني‌عليه‌أو‌من‌قبل‌المدعي‌بالحقوق‌‌‌‌من‌‌-‌تظلم‌‌–العام‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء‌على‌طلب‌‌
،‌أن‌لا‌يكون‌هو‌من‌النائب‌العام‌‌من‌قبل‌‌إلغاء‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية  ويشترط‌في

الجزائية‌قد‌انقضت‌بالتقادم‌أو‌سقطت‌لأي‌سبب‌من‌أسباب‌السقوط‌أصدر‌الأمر،‌وأن‌لا‌تكون‌الدعوى‌‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌118المادة‌رقم‌)(‌496)
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ثلاثة‌أشهر‌التالية‌لصدور‌الأمر،‌ما‌ل‌الالت‌يحول‌دون‌الاستمرار‌فيها،‌كما‌يجب‌أن‌يصدر‌الإلغاء‌خلال‌‌
‌.‌(497)‌‌‌يكن‌قد‌سبق‌وتم‌استئناف‌الأمر‌وقضي‌برفضه

هي‌‌‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائيةويرى‌الباحث‌أن‌تخويل‌النائب‌العام‌سلطة‌إلغاء‌‌
من‌قبيل‌إشرافه‌على‌أعمال‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌باعتبارهم‌وكلاء‌عنه‌في‌مباشرة‌سلطاته،‌وأن‌مجرد‌الطعن‌

حتى‌‌‌ةً‌سلطته‌في‌الإلغاء‌تبقى‌قائمفي‌الأمر‌لا‌يمنع‌النائب‌العام‌من‌ممارسة‌سلطاته‌في‌إلغاء‌الأمر،‌بل‌أن‌‌
يفصل‌فيه،‌أما‌إذا‌تم‌رفض‌الطعن‌قبل‌إلغاء‌الأمر،‌فأن‌سلطة‌النائب‌العام‌تزول،‌ولا‌يملك‌بعد‌ذلك‌

‌بعد.‌‌‌سلطة‌لإلغاء‌الأمر،‌حتى‌وأن‌كانت‌مدة‌الثلاثة‌أشهر‌ل‌تنقض ‌
‌

 بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة: الأمر    ب.
إذا‌رأت‌النيابة‌العامة‌أن‌الواقعة‌الت‌انتهت‌من‌التحقيق‌فيها‌تعد‌مخالفة‌أو‌جنحة‌أو‌جناية،‌وأن‌الأدلة‌
الت‌بحوزتها‌كافية‌في‌ترجيح‌الإدانة‌في‌التهمة‌المنسوبة‌في‌حق‌المتهم،‌بمعنى‌أن‌الإدانة‌ثابتة‌في‌حق‌المتهم‌

ة،‌والأمر‌بالإحالة‌هو‌وى‌الجزائية‌إلى‌المحكمة‌المختصالأمر‌بإحالة‌الدع  صدار‌بإثبوتًا‌كافيًا،‌فإنها‌تقوم‌‌
عبارة‌عن‌قرار‌قضائي‌يصدر‌من‌النيابة‌العامة‌بنقل‌الدعوى‌الجزائية‌من‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌إلى‌

‌.(498)‌مرحلة‌المحاكمة،‌أي‌بمعنى‌إدخال‌الدعوى‌الجزائية‌في‌حوزة‌المحكمة‌المختصة‌
والجنح،‌‌‌بالمخالفات‌‌المتعلقة‌‌‌الإحالة‌  في‌إجراءات‌‌ماراتي‌فرقوفي‌هذا‌الإطار‌نجد‌أن‌المشرع‌الإ

المتعلقة جنحة‌‌‌أو‌‌‌جناية‌‌أنها‌‌‌في‌‌‌يشك‌‌‌الت‌‌‌والوقائع‌‌الجنايات‌‌‌من‌‌‌الموصوفة‌‌‌بالوقائع‌  وإجراءات‌الإحالة‌
‌للآتي:‌‌‌وفقًا‌‌،‌وذلك(499)

‌
 . الإحالة في المخالفات والجنح: 1

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌إذا‌انتهي‌التحقيق‌ورأت‌النيابة‌العامة‌المختصة‌أن‌120وفقًا‌لنص‌المادة‌)‌
المحكمة‌ إلى‌ الجزائية‌ الدعوى‌ أحالت‌ المتهم،‌ فيها‌كافية‌بحق‌ الإدانة‌ أدلة‌ وأن‌ أو‌مخالفة،‌ الجريمة‌جنحة‌

دانة‌المتهم‌بشأن‌الواقعة‌المسندة‌إليه،‌فإنها‌المختصة،‌ومفاد‌ذلك‌وأنه‌إذا‌كان‌ثمة‌أدلة‌كافية‌على‌ترجيح‌إ
تصدر‌أمراً‌بإدخال‌الدعوى‌الجزائية‌إلى‌حوزة‌المحكمة‌المختصة‌بنظرها،‌ومن‌جانب‌آخر‌ل‌يتطلب‌المشرع‌
الإماراتي‌لنقل‌الدعوى‌الجزائية‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌أن‌تصل‌أدلة‌إدانة‌المتهم‌إلى‌حد‌اليقين،‌وإنما‌يكفي‌

الاقتناع‌والترجيح‌بالإدانة،‌كما‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌ل‌يرج‌أية‌جنحة‌أو‌مخالفة‌من‌نطاق‌‌‌أن‌تصل‌إلى‌حد
اختصاص‌النيابة‌العامة.‌وتطبيقًا‌لذلك‌أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌للنيابة‌العامة‌إذا‌رأت‌في‌الجرائم‌الت‌تمثل‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌119المادة‌رقم‌)(‌497)
 .460.‌ص‌1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد.‌ه‌حسين(‌جود498)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌121(‌و)120المادتين‌أرقام‌)(‌499)
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بناء‌على‌محضر‌جمع‌الاستدلالات‌جنح‌ومخالفات‌أن‌الدعوى‌الجزائية‌صالحة‌لرفعها‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌‌
أنها‌لا‌محل‌‌‌تالت‌تم‌جمعها؛‌بأن‌تكلف‌المتهم‌بالحضور‌مباشرة‌أمام‌المحكمة‌الجزائية‌المختصة،‌وإذا‌رأ‌

‌.(500)‌عة‌السير‌في‌إجراءات‌القضية‌أن‌تأمر‌بحفظها‌‌بلمتا
‌
 نحة: . إحالة الواقعة الموصوفة من الجنايات والواقعة التي يشك في أنها جناية أو ج 2

بشأن‌الواقعة‌الت‌‌‌يكون‌إصدار‌أمر‌الإحالة‌‌‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية121وفقًا‌للمادة‌)
أو‌من‌ينوب‌عنه‌إلى‌دائرة‌الجنايات‌في‌‌‌المختصة‌‌رئيس‌النيابة‌العامة‌‌صلاحياتالجنايات‌من‌‌‌‌فئة‌‌تعد‌من‌

أنها‌جناية‌أو‌جنحة،‌وهو‌ما‌يطلق‌من‌حيث‌‌‌‌تكييفها‌‌‌المحكمة‌الجزائية‌الابتدائية،‌أما‌الواقعة‌الت‌يشك‌في
المختصة‌رئيس‌النيابة‌العامة‌‌‌‌صلاحيات،‌فإن‌أمر‌الإحالة‌يكون‌من‌‌المقلقة‌من‌حيث‌النوع(ريمة‌‌ا‌)الجعليه

بشأنها،‌ومن‌خلال‌‌‌‌المحكمة‌الجزائية‌الابتدائية‌بوصفها‌جناية،‌ومن‌ثم‌يجري‌التحقيق‌إلى‌دائرة‌الجنايات‌في‌
‌.(501)‌جنحة‌أو‌جناية‌‌‌من‌حيث‌أنها‌‌الجريمةهذا‌التحقيق‌يتبين‌طبيعة‌‌

‌‌
 : الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة. بيانات  3

الواجب‌‌ البيانات‌ الإماراتي‌ المشرع‌ المحكمة،‌حدد‌ إلى‌ الجزائية‌ الدعوى‌ الصادر‌بإحالة‌ الأمر‌ توافرها‌في‌
وتشمل‌اسم‌ولقب‌المتهم‌ومحل‌إقامته‌ومهنته‌وجنسيته‌والحالة‌الاجتماعية،‌وبيانات‌مرتبطة‌بالجريمة‌المسندة‌

ر‌والظروف‌للمتهم‌بجميع‌أركانها‌المادية‌والمعنوية،‌والوصف‌القانوني‌المكون‌لها،‌وكافة‌ما‌يلحق‌بها‌من‌الأعذا
‌.(502)‌‌‌قعةاالمخففة‌أو‌المشددة‌للعقوبة،‌وكذلك‌بيانات‌تتعلق‌بالنصوص‌القانونية‌المراد‌تطبيقها‌على‌الو‌

يرى‌الباحث‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌ل‌يشترط‌أن‌يتم‌تسبيب‌قرار‌الأمر‌بالإحالة‌خلافاً‌للأمر‌بأن‌
ذلك‌أن‌مناط‌الإحالة‌عرض‌الدعوى‌‌‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌الذي‌تطلب‌تسبيبه،‌والحكمة‌من

الجزائية‌بجميع‌مكوناتها‌وعناصرها‌على‌المحكمة‌المختصة،‌والذي‌يتعين‌عليها‌أن‌تعيد‌التحقيق‌فيها،‌ومن‌
ثم‌يكون‌ذكر‌أسباب‌الإحالة‌في‌الأمر‌ليس‌له‌أهمية،‌أضف‌إلى‌ذلك‌أن‌كل‌أمر‌بالإحالة‌يفترض‌أنه‌

ية‌الأدلة،‌وتوافر‌أركان‌الجريمة،‌وانتفاء‌أسباب‌عدم‌القبول،‌وذلك‌ااشتمل‌على‌أسبابه‌الت‌تتمثل‌في‌كف
 دون‌حاجة‌إلى‌التصريح‌بهذه‌الأسباب.‌

‌
‌
‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌مكرراً‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌118)رقم‌المادة‌‌(500)
 .241ص.‌‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2019حة‌قوراري‌وغنام‌محمد.‌‌ي(‌فت501)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992ءات‌الجزائية‌(‌من‌قانون‌الإجرا123)رقم‌المادة‌‌(502)
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‌التحقيق الابتدائيوامر الصادرة في مرحلة  الأفي  ستئناف لااالطعن بطريق   :الثانيالمطلب  
في‌مرحلة‌التحقيق‌‌‌بة‌العامةالصادرة‌من‌النيا‌‌قراراتالاستئناف‌الأوامر‌و‌تناول‌المشرع‌الإماراتي‌موضوع‌‌

الأوامر‌،‌حيث‌تناول‌‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية138(‌وحتى‌)‌132في‌المواد‌من‌)‌‌‌الابتدائي
الطعن،‌إجراءات‌‌،‌ورسم‌‌بالطعن‌‌أصحاب‌المصلحةالخصوم‌‌  ،‌وحددالت‌يجوز‌الطعن‌فيها‌بالاستئناف

 الآتي:‌فيه،‌وذلك‌وفقًا‌للتفصيل‌‌الحكم‌‌ونظم‌إجراءات‌‌
 : أ. الأوامر التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌أوامر‌التحقيق‌الابتدائي‌الت‌يجوز‌133(‌و)132المادتان‌)‌‌تلقد‌حدد
‌الطعن‌فيها‌بالاستئناف،‌وهي‌على‌النحو‌الآتي:‌

‌

 احتياطيًا:  المحبوس. الأوامر التي يصدرها القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم  1
المادة‌) قانون‌‌132تطبيقًا‌لنص‌ تقوم‌(‌من‌ المختصة‌أن‌ العامة‌ للنيابة‌ المشرع‌ الجزائية‌أجاز‌ الإجراءات‌

باستئناف‌أمر‌الإفراج‌المؤقت‌عن‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌الذي‌يتم‌إصداره‌من‌قبل‌القاضي،‌وبتحليل‌
النص‌المشار‌إليه‌يتبين‌بأنه‌يشترط‌لقبول‌الطعن‌بالاستئناف‌توافر‌ثلاثة‌شروط،‌حيث‌يتمثل‌الشرط‌الأول‌

النيابة‌ضر‌ الصادر‌من‌ المؤقت‌ الإفراج‌ قرار‌ الطعن‌على‌ القاضي،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌ الأمر‌من‌ ورة‌صدور‌
ن‌مطالبته‌العامة،‌وهذا‌المنع‌يسرى‌بحق‌المتهم‌لانعدام‌المصلحة،‌ويسرى‌أيضًا‌على‌المدعي‌بالحق‌المدني،‌لأ‌

ا‌الشرط‌الثاني‌وهو‌أن‌يكون‌موضوع‌النيابة‌العامة‌نفسها،‌أم‌‌كما‌يسري‌المنع‌بحق‌تتعلق‌بالتعويض‌وحده،‌‌
الأمر‌هو‌الإفراج‌المؤقت‌عن‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا،‌بينما‌الشرط‌الثالث‌هو‌أن‌يكون‌الإفراج‌المؤقت‌
بحق‌متهم‌محبوس‌احتياطيًا،‌ويستوى‌أن‌تكون‌الواقعة‌المسندة‌للمتهم‌معدة‌من‌الجنايات‌أو‌الجنح‌المعاقب‌

(‌132رار‌من‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌بحبسه‌احتياطيًا،‌كما‌أكدت‌المادة‌)عليها‌بغير‌الغرامة،‌وصدور‌ق
سالفة‌البيان‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌يتم‌تنفيذ‌قرار‌الإفراج‌المؤقت‌الصادر‌من‌النيابة‌العامة‌قبل‌انقضاء‌ميعاد‌

‌.(503)‌الاستئناف،‌ولا‌قبل‌أن‌يتم‌الفصل‌في‌الأمر‌إذا‌رفع‌في‌الميعاد‌المقرر
‌

 الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية: .  2
الأمر‌الصادر‌من‌النيابة‌العامة‌بأن‌‌‌علىأجاز‌المشرع‌الإماراتي‌للمدعي‌بالحق‌المدني‌أن‌يطعن‌بالاستئناف‌‌

‌يعاقب‌عليها‌لانتفاء‌التهمة‌أو‌أن‌الواقعة‌المنسوبة‌إلى‌المتهم‌لا‌‌‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية،‌سواءً‌
‌.(504)‌‌‌الأسباب‌قانونية‌أو‌موضوعية‌‌تة‌بحق‌المتهم،‌بمعنى‌أيًا‌كانيالقانون‌أو‌أن‌أدلة‌الإدانة‌غير‌كاف

ويرى‌الباحث‌أن‌الحكمة‌من‌هذا‌الطعن‌تتجسد‌بأن‌صدور‌أمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌
ضرار‌الت‌ألمت‌به‌نتيجة‌الجريمة‌‌الجزائية‌يعود‌سلبًا‌على‌حقوق‌المدعي‌بالحق‌المدني،‌والتعويض‌عن‌الأ

 

 .‌467.‌ص‌1ج‌‌.الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد.‌ه‌حسين(‌جود503)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌133)‌رقم‌(‌المادة504)
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المسندة‌للمتهم،‌لذا‌يشترط‌لقبول‌هذا‌الطعن‌عدة‌شروط،‌حيث‌يتمثل‌الشرط‌الأول‌بأن‌يكون‌مقدم‌
الطعن‌خصمًا‌في‌الدعوى‌الجزائية‌الت‌صدر‌فيها‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى،‌ويتوافر‌فيه‌صفة‌

المدنية‌للمطالبة‌بالتعويض‌عن‌الأضرار‌الت‌أصابته‌من‌‌‌المدعي‌بالحق‌المدني،‌وأن‌يكون‌قد‌رفع‌الدعوى
الجريمة،‌وذلك‌بالتبعية‌للدعوى‌الجزائية،‌أما‌الشرط‌الثاني‌أن‌يصدر‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌بعد‌

‌.‌تدخل‌المدعي‌بالحقوق‌المدنية‌في‌الدعوى‌الجزائية‌مطالبًا‌بالتعويض‌عن‌الأضرار‌الت‌أصابته‌من‌الجريمة
‌

  : لطعن بالاستئنافباالخصوم الذين يجوز لهم ب.  
المبدأ‌العام‌أن‌الطعن‌في‌الاستئناف‌في‌الأوامر‌الت‌تصدر‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌جائزة‌لكافة‌أطراف‌
الدعوى‌الجزائية،‌ويستوي‌في‌ذلك‌النيابة‌العامة‌أو‌المتهم‌أو‌المدعي‌بالحق‌المدني‌أو‌المسؤول‌عنه،‌إلا‌أن‌

اراتي‌منح‌النيابة‌العامة‌نطاقاً‌أشمل‌في‌الاستئناف‌وأعطاها‌وضعًا‌يميزها‌عن‌الأطراف‌الأخرى‌المشرع‌الإم
ها‌مع‌باقي‌الخصوم،‌وترجع‌الحكمة‌في‌منح‌النيابة‌العامة‌هذا‌النطاق‌للدور‌المنوط‌في‌الدعوى،‌ول‌يساو ‌

في‌جميع‌تصرفاتها،‌كما‌أنها‌تعد‌بها‌في‌الدعوى‌الجزائية‌كونها‌تمثل‌المجتمع،‌وتسعى‌لتحقيق‌الصال‌العام‌‌
‌.(‌505)الأمينة‌على‌الدعوى‌الجزائية‌‌

 
 :إجراءات الطعن بالاستئناف في أوامر التحقيق الابتدائي  المطلب الثالث:

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌إجراءات‌الطعن‌138(‌وحتى‌)134حدد‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المواد‌من‌)‌
الصادرة‌من‌القاضي‌بالإفراج‌المؤقت‌عن‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا،‌وكذلك‌إجراءات‌بالاستئناف‌في‌الأوامر‌‌

من‌النيابة‌العامة‌المختصة،‌ومواعيد‌الطعن‌‌‌ةالطعن‌في‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌الصادر‌
‌بالاستئناف،‌والمحكمة‌المختصة‌بنظر‌الطعن‌والفصل‌فيه،‌وذلك‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي:‌

‌

 . إلزامية إعلان الأمر للمدعي بالحقوق المدنية أو ورثته: أ
أوجب‌المشرع‌الإماراتي‌على‌النيابة‌العامة‌ضرورة‌إعلان‌المدعي‌بالحقوق‌المدنية‌بالأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌
الدعوى‌الجزائية،‌وفي‌حال‌وفاته؛‌يعلن‌ورثته‌بالجملة‌دون‌ذكر‌أسمائهم،‌وذلك‌آخر‌موطن‌كان‌لمورثهم،‌

مة‌المراد‌تحقيقها‌من‌ضرورة‌الإعلان‌هو‌تمكين‌المدعي‌بالحق‌المدني‌أو‌ورثته‌في‌حالة‌وفاته‌أن‌يكونوا‌‌والحك
على‌بينة‌بصدور‌هذا‌الأمر،‌وليتمكنوا‌من‌الطعن‌فيه‌إذا‌أرادوا‌ذلك،‌كما‌أن‌ميعاد‌الطعن‌بالاستئناف‌

عين‌الإعلان‌لبدء‌سريان‌احتساب‌من‌تاريخ‌إعلانه،‌ولذلك‌يت‌‌أ‌ن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌يبد‌في‌الأمر‌بأ
‌.(506)‌موعد‌الطعن‌في‌الأمر

 

.‌)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌عين‌شمس.‌مصر.‌أوامر التصرف في التحقيق الابتدائي وطرق الطعن فيها.‌‌1987طارق‌سليم.‌‌(‌‌505)
 .141القاهرة:‌ص‌

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌118المادة‌رقم‌)‌الفقرة‌الثالثة‌من‌(506)
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 ب. بيان إجراءات الطعن بالاستئناف: 
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌يكون‌الطعن‌بالاستئناف‌بتقرير‌يقدم‌في‌القلم‌الجزائي،‌‌134تنفيذًا‌للمادة‌)‌

من‌خلال‌الموظف‌المختص‌‌‌ويقصد‌بالقلم‌الجزائي‌هو‌قلم‌كتاب‌محكمة‌الاستئناف،‌حيث‌يحرر‌التقرير
بذلك،‌ويتم‌فيه‌توثيق‌صاحب‌الشأن‌أمامه،‌وهو‌من‌تتوافر‌فيه‌المصلحة‌في‌الاستئناف،‌وطلبه‌إثبات‌رفع‌
التقرير‌بالاستئناف‌هو‌الدليل‌القانوني‌على‌حصوله،‌وبالتالي‌لا‌بديل‌عنه‌أي‌ الاستئناف،‌حيث‌يعد‌

العام‌يملك‌سلطة‌الطعن‌على‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌.‌هذا‌ومن‌الثابت‌أن‌النائب‌‌(507)‌إجراء‌آخر‌‌
الدعوى‌الجزائية،‌وهذا‌الحق‌ثابت‌له‌حتى‌في‌حالة‌صدور‌الموافقة‌عليه‌من‌قبل‌وكيل‌النيابة‌العامة‌أو‌

أن‌موعد‌الطعن‌لا‌يزال‌قائمًا،‌لأن‌موافقتهم‌على‌الأمر‌لا‌تمس‌سلطة‌النائب‌العام‌‌‌ا‌المحامي‌العام،‌طالم
عتباره‌صاحب‌الدعوى‌العمومية،‌وهو‌القائم‌على‌شؤونها،‌وبالتالي‌لا‌يوجد‌ما‌يمنعه‌من‌الطعن‌الإشرافية‌با

في‌هذا‌الأمر،‌كما‌لا‌يتلف‌التقرير‌بالطعن‌بالاستئناف‌في‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌عن‌
‌.‌(508)‌غيره‌من‌القرارات‌والأوامر‌الأخرى‌الصادرة‌عن‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌

‌
 ج. ميعاد الطعن في الأوامر: 

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌ميعاد‌الطعن‌بالاستئناف‌في‌الأوامر‌134بين‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)
لقرارات‌ الطعن‌بأربع‌وعشرين‌ساعة‌بالنسبة‌ الابتدائي،‌حيث‌حدد‌ميعاد‌ المتصلة‌بالتحقيق‌ والقرارات‌

المؤقت‌عن‌‌ الإفراج‌ بالنسبة‌لأوامر‌بأوأوامر‌ أيام‌ احتياطيًا،‌وعشرة‌ المحبوسين‌ لإقامة‌ن‌لا‌وجه‌‌المتهمين‌
الدعوى‌الجزائية‌الصادرة‌من‌النيابة‌العامة،‌ويبدأ‌احتساب‌الميعاد‌من‌تاريخ‌إصدار‌القرار‌بالنسبة‌للنيابة‌‌

إلى‌ورثته‌في‌حالة‌العامة،‌ومن‌تاريخ‌إعلام‌المدعي‌بالحق‌المدني‌بصدور‌الأمر‌أو‌من‌تاريخ‌إعلان‌الأمر‌‌
‌وفاته‌على‌آخر‌موطن‌كان‌لمورثهم.‌

(‌من‌القانون‌ذاته‌يحدد‌للمستأنف‌التاريخ‌المحدد‌للجلسة‌خلال‌ثلاثة‌‌135ووفقًا‌لنص‌المادة‌)
أيام،‌ويكون‌التحديد‌على‌طلب‌الاستئناف،‌ويتعين‌على‌النيابة‌العامة‌تكليف‌الخصوم‌الآخرين‌بالحضور‌

‌قلم‌الجزائي.الوإرسال‌الأوراق‌إلى‌‌في‌الموعد‌المقرر‌للجلسة،‌‌
‌

 بنظر الطعن والحكم فيه:   ة د. المحكمة المختص
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الجهة‌المختصة‌الت‌يرفع‌إليها‌الطعن‌137(‌و)‌136حددت‌المادتان‌)

لقواعد‌بالاستئناف‌في‌الأوامر‌والقرارات‌الصادرة‌في‌التحقيق‌الابتدائي؛‌وهي‌محكمة‌الاستئناف،‌ومن‌ا
المحبوس‌‌ المتهم‌ المؤقت‌عن‌ الصادر‌بالإفراج‌ الأمر‌ الاستئناف‌في‌ الطعن‌في‌ الت‌تحكم‌إجراءات‌ الخاصة‌

 

 .468.‌ص‌1ج‌‌.انون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحاديشرح‌ق.‌2010جهاد.حسين‌‌ه(‌جود507)
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌10(‌و)9المادتان‌أرقام‌)(‌508)
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(‌من‌القانون‌ذاته،‌والت‌قررت‌عدم‌جواز‌تنفيذ‌الأمر‌في‌حالتين،‌132احتياطيًا،‌والت‌تقضي‌به‌المادة‌)
(‌من‌القانون‌ذاته،‌والحالة‌الثانية‌قبل‌134الأولى‌قبل‌انقضاء‌موعد‌الاستئناف‌المنصوص‌عليه‌في‌المادة‌)

الفصل‌فيه‌إذا‌رفع‌الطعن‌في‌هذا‌الميعاد،‌وفي‌حالة‌عدم‌الفصل‌في‌الاستئناف‌خلال‌ثلاثة‌أيام‌من‌تاريخ‌
.‌ومفاد‌(509)‌‌‌وجب‌تنفيذ‌أمر‌الإفراج‌على‌الفور‌‌-وهي‌المدة‌المحددة‌به‌جلسة‌نظر‌الطعن‌‌‌–التقرير‌به‌‌

المشار‌إليه؛‌أنه‌يتعين‌من‌محكمة‌الاستئناف‌عند‌النظر‌في‌الطعن‌المتعلق‌بالأمر‌الصادر‌(‌‌138نص‌المادة‌)
أما‌إذا‌رفض‌الاستئناف‌المرفوع‌من‌المدعي‌‌‌،بالإفراج‌المؤقت‌أن‌تفصل‌في‌الاستئناف‌على‌وجه‌السرعة‌

المتهم‌في‌التعويض‌‌‌بالحقوق‌المدنية‌عن‌الأمر‌الصادر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية،‌فإنه‌يتقرر‌حق‌
‌.(510)‌‌‌عن‌الضرر‌الذي‌أصابه

الصادر‌‌‌ الأوامر‌ استئناف‌ طلبات‌ في‌ بالنظر‌ الاستئناف‌ محكمة‌ التحقيق‌‌‌ةوتختص‌ مرحلة‌ في‌
جلسة‌غير‌علنية،‌ولها‌أن‌تنظرها‌في‌غير‌الأيام‌المحددة‌لانعقادها‌أو‌في‌مكان‌غير‌مقر‌‌‌وفيالابتدائي‌‌

‌.(511)‌ذا‌اقتضى‌الحال‌ذلك‌‌إالمحكمة‌‌
وفي‌ذات‌الإطار‌تصدر‌محكمة‌الاستئناف‌قراراتها‌في‌الطعون‌المرفوعة‌أمامها‌والمتعلقة‌في‌الأمر‌

ب‌الأمر‌ذلك‌من‌له‌ط ‌وسماع‌الإيضاحات‌إن‌ت ‌‌‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌بعد‌الاطلاع‌على‌الأوراق،‌
الخصوم،‌وللمحكمة‌أن‌تقوم‌بإجراء‌ما‌تراه‌مناسبًا‌من‌تحقيقات‌تكميلية‌للفصل‌بالاستئناف،‌أو‌أن‌تقوم‌

‌(‌من‌القانون‌ذاته.137بانتداب‌أحد‌أعضائها‌أو‌النيابة‌العامة‌تطبيقًا‌لنص‌المادة‌)‌
نها‌تصدر‌قراراً‌‌إمع‌صحيح‌القانون،‌ف‌‌قرار‌النيابة‌العامة‌متوافق ‌‌‌أن‌‌‌وإذا‌رأت‌محكمة‌الاستئناف

الأمر‌المطعون‌فيه،‌أي‌يتم‌رفض‌الطعن‌المقدم‌إليها،‌ويترتب‌‌د‌برفض‌الطعن‌من‌الناحية‌الموضوعية،‌وتأيي
لب‌ن‌يطأ‌‌وللمتهم‌‌على‌هذا‌القرار‌تأكيد‌الأمر،‌واستقرار‌المركز‌القانوني‌للمتهم‌الذي‌يستفيد‌من‌الأمر،

ضرار‌الت‌أصابته‌إن‌كان‌لها‌مقتضى،‌أما‌إن‌رأت‌محكمة‌الاستئناف‌أن‌قرار‌من‌المحكمة‌التعويض‌عن‌الأ
ن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌غير‌متوافق‌مع‌صحيح‌القانون،‌بمعنى‌أنه‌معيب،‌فإنها‌تصدر‌قرارها‌النيابة‌بأ

مسببًا،‌ويوضح‌فيه‌الجريمة‌المنسوبة‌‌‌بقبول‌الطعن‌شكلًا،‌وفي‌الموضوع‌بإلغاء‌الأمر،‌على‌أن‌يكون‌قرارها
‌للمتهم‌ونص‌القانون‌الذي‌ينطبق‌عليها،‌وذلك‌لإحالتها‌إلى‌محكمة‌الموضوع‌المختصة.‌

(‌من‌138وبالنسبة‌لأمر‌الإفراج‌المؤقت‌عن‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا،‌فإنه‌تطبيق‌لنص‌المادة‌)
اقتضت‌مصلحة‌‌‌القانون‌إذا‌رأت‌محكمة‌الاستئناف‌إلغاء‌الأمر،‌فلها‌أن إذا‌ المتهم‌ تقرر‌تمديد‌حبس‌

التحقيق‌ذلك.‌وفي‌ذات‌السياق‌إذا‌ارتأت‌محكمة‌الاستئناف‌أن‌النيابة‌العامة‌قد‌جانبها‌الصواب‌في‌
‌عدم‌قبول‌الادعاء‌المدني،‌فلها‌أن‌تقضي‌بقبول‌ادعائه.‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌138المادة‌رقم‌)(‌509)
 .‌(‌وتعديلاته‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌من‌(‌25المادة‌رقم‌)(‌510)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌136المادة‌رقم‌)(‌511)
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أن‌ الباحث‌ يؤكد‌ النقض‌‌  وأخيراً‌ الاستئناف‌‌بأنقضت‌‌بوظب‌‌بأمحكمة‌ بشأن‌‌‌قرارات‌محكمة‌
،‌وبالتالي‌لا‌غير‌قابله‌للطعن  الطعون‌المتعلقة‌بالقرارات‌والأوامر‌الصادرة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌نهائية

محكمة‌النقض،‌إلا‌أنه‌لا‌يعتبر‌ما‌قضت‌به‌حجة‌تمنع‌من‌العودة‌إليها‌مرة‌أخرى،‌‌م‌وز‌الطعن‌فيها‌أمايج
لمسألة‌محل‌الطعن‌ثانية‌إذا‌ما‌رفعت‌الدعوى‌الجزائية‌‌ا‌‌ةأضف‌إلى‌ذلك‌أنه‌لا‌يمنع‌القرار‌الصادر‌من‌إثار‌

حكام‌بعد‌انتهاء‌التحقيق‌الابتدائي‌إلى‌محكمة‌الموضوع،‌لأن‌قوة‌الأمر‌المقضي‌به‌لا‌يكون‌إلا‌بالنسبة‌للأ
‌.‌(512)‌القضائية‌فقط‌‌

 
  

 

الموقع‌منشور‌على‌‌‌‌م.26/09/2018ق.‌أ.‌جلسة‌‌‌‌12جزائي.‌س‌‌‌‌‌‌2018لسنة‌‌437رقم‌‌‌‌الطعنالنقض‌أبو‌ظب.‌‌محكمة‌‌‌‌(512)
‌:‌أبوظبالإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌
‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx‌
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 خلاصة الفصل 
 

الت‌‌‌الجزائية‌‌‌الإجراءاتالتحقيق‌الابتدائي‌عبارة‌عن‌مجموعة‌من‌‌‌‌مرحلة‌‌‌أن‌في‌نهاية‌الفصل‌‌تبين‌‌
‌الت‌ريمة‌‌الجالتنقيب‌وجمع‌الأدلة‌بشأن‌‌‌‌يتم‌‌النيابة‌العامة،‌بموجبها‌‌بأعضاء‌تباشرها‌سلطة‌التحقيق‌المنوطة‌‌

المختصة‌‌ارتكبت الجزائية‌ المتهم‌بارتكابها‌إلى‌المحكمة‌ لبيان‌مدى‌كفايتها‌لإحالة‌ أن‌و‌‌‌،‌فعلًا،‌وتقديرها‌
تضح‌أن‌الأصل‌والكشف‌عن‌الحقيقة‌وتحقيق‌العدالة‌الجزائية‌الناجزة.‌‌الغرض‌من‌التحقيق‌الابتدائي‌هو‌ا

لا‌ترفع‌في‌الجرائم‌المعدة‌من‌فئة‌الجنايات‌إلا‌بعد‌التحقيق‌فيها‌من‌قبل‌النيابة‌أنها‌‌الدعوى‌الجزائية‌‌في‌‌العام‌‌
قبل‌النيابة‌العامة‌العامة،‌أما‌في‌الجرائم‌المعدة‌من‌فئة‌الجنح‌والمخالفات‌فإن‌إجراءات‌التحقيق‌بشأنها‌من‌‌

تم‌مباشرتها‌من‌قبل‌تتكون‌مسألة‌جوازية،‌ومتوقفة‌على‌كفاية‌إجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌الت‌‌
نه‌في‌نهاية‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌تقوم‌النيابة‌العامة‌بالتصرف‌بأ‌‌تبينمأموري‌الضبطية‌القضائية.‌كما‌‌

لدعوى‌الجزائية،‌وقد‌يستقر‌لإقامة‌ا‌‌صدور‌الأمر‌بأنه‌لا‌وجهبمر‌،‌بحيث‌قد‌ينتهي‌الأفي‌الدعوى‌الجزائية
،‌الإدانة‌ثابتة‌في‌حق‌المتهم‌ثبوتًا‌كافيًا‌‌إذا‌كانتعلى‌إحالة‌الدعوى‌الجزائية‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌‌الرأي‌‌

شرها‌من‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌الت‌تبا،‌وتنتقل‌الدعوى‌الجزائية‌بموجب‌الأمر‌‌فيصدر‌الأمر‌بالإحالة
إلى‌أن‌النيابة‌العامة‌أيضًا‌وخلصنا‌‌النيابة‌العامة‌إلى‌مرحلة‌المحاكمة‌الت‌يباشرها‌القضاء‌الجزائي‌المختص.

المختصة‌لا‌يقتصر‌دورها‌على‌إصدار‌القرارين‌السابقين‌فقط،‌وإنما‌يمكنها‌أن‌تصدر‌قرارات‌وأوامر‌أخرى‌
  ،‌لمتهم‌بالحضور‌لأمر‌تكليف‌‌أي‌‌الأمر‌بحضور‌المتهم‌‌‌‌تتمثل‌في‌أثناء‌مباشرتها‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌‌

‌،وأوامر‌الإفراج‌المؤقت‌وغيرها‌من‌الأوامر‌‌ر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًاالأم،‌و‌الأمر‌بالقبض‌على‌المتهم‌وإحضارهو‌
وأن‌المشرع‌ل‌يترك‌الأوامر‌والقرارات‌الت‌تصدرها‌النيابة‌العامة‌المختصة‌وهي‌بصدد‌مباشرتها‌إجراءات‌

في‌‌‌عليها‌التحقيق‌الابتدائي‌ومتابعة‌المتهمين‌عن‌الوقائع‌المنسوبة‌إليهم‌بدون‌رقابة،‌حيث‌أجاز‌الطعن‌‌
حدود‌معينة،‌ووفقًا‌للقواعد‌الت‌تنظم‌إجراءات‌الطعن‌في‌هذه‌القرارات‌والأوامر،‌والت‌تختلف‌بحسب‌

نص‌عليه‌‌‌الت‌ة‌نوعها‌والجهة‌الت‌أصدرتها،‌والخصم‌الذي‌تقرر‌له‌الحق‌في‌الطعن‌عليها،‌وتبين‌أن‌الطريق
‌وهو‌الاستئناف.‌‌‌تلطعن‌في‌تلك‌الأوامر‌والقرارالالمشرع‌‌

شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌لمرحلة‌التحقيق‌‌‌موضوع‌‌‌نا‌فيهوالذي‌تناول‌‌الرابع‌لانتهاء‌من‌الفصل‌‌وبعد‌ا
من‌الدراسة‌‌‌الثالث،‌نكون‌قد‌أجبنا‌على‌السؤال‌‌الابتدائي‌في‌ضوء‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌بالحد‌الكافي

‌.‌الثالثوحققنا‌المطلوب‌من‌الهدف‌‌
لبيان‌الدفوع‌المتعلقة‌بشرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌‌‌الخامسومن‌ثم‌ننتقل‌إلى‌الفصل‌‌

من‌أسئلة‌الدراسة‌ويحقق‌‌‌الرابع‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي،‌والذي‌بدوره‌يجيب‌على‌التساؤل‌‌‌‌المحاكمة‌
  المشار‌إليه.‌‌‌الرابع‌المطلوب‌من‌الهدف‌‌


